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  مقدمة

قدس الإسلام الزواج وجعل العلاقة بین الزوجین أدق العلاقات والرباط بینهما من أقوى 

 :لقوله تعالىالحیاة الزوجیة هي النعمة بین الرجل والمرأة وهي الرحمة وهي السكن الرباطات، ف

نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ وَمِنْ  ﴿  فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ

فالعلاقة بین الزوجین لا یظلها إلا الرحمان، ولا یحكمها إلا الضمیر والوجدان، ، )1(﴾یَتَفَكَّرُونَ 

ت أمرا تشاع وتعلق وقائعه المكنونة، فهي ستر االله وحمایة الشرع ولا تخضع لإجراء ولیس

القضاء بمقدار ما تخضع لأحكام الشریعة الإسلامیة، ولذلك كانت هذه العلاقة أدق العلاقات 

الإنسانیة لأنها منبعثة من القلوب، ولا یحكمها إلا من یحكم القلوب، سبحانه مقلب القلوب، وقد 

جفوة محل المودة، وبدل أن تكون الرحمة هي الحاكمة، تكون القطیعة هي المسیطرة تحل ال

: لقوله تعالى  )2(والتنافر هو المتحكم، والقلوب إذا تنافر ودها لا تلتئم فیكون الفراق هو الأولى

ُ وَاسِعًا  ﴿ ُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِھِ ۚ وَكَانَ اللهَّ قَا یُغْنِ اللهَّ   .)3(﴾ حَكِیمًاوَإنِْ یَتَفَرَّ

السنة المطهرة فأما دلیل ذلك من بنصوص من القرآن الكریم ومن  شرع الإسلام الطلاق  

تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ  ﴿: قوله تعالىالكتاب   یَا ﴿: وقوله أیضا،  )4(﴾ الطَّلاَقُ مَرَّ

: )6(أما دلیله من السنة فأحادیث كثیرة نذكر منه، )5(﴾ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ 

حدیث أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول االله صلى االله 

حدثنا ، "لقد عذت بعظیم ألحقي بأهلك": علیه وسلم، ودنا منها وقالت أعوذ باالله منك، فقال

ما أحل االله شیئا أبغض : "أحمد بن یونس، عن محارب، قال، قال الرسول صلى االله علیه وسلم

  ".إلیه من الطلاق

                                                           

  .21سورة الروم، الآیة ) 1(

السماویة والقوانین عبد الرحمان الصابوني، مدى حریة الزوجین في الطلاق في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة مع الشرائع ) 2(

  .09، ص 1968الأجنبیة وقوانین الأحوال الشخصیة العربیة، دار الفكر، الطبعة الثانیة، القاهرة، 

  .130سورة النساء، الآیة ) 3(

  .29سورة البقرة، الآیة ) 4(

  .01سورة الطلاق الآیة ) 5(

  .10ص  القاهرة، الضیاء، عمرو عبد المنعم سلیم، الجامع في أحكام الطلاق وفقهه وأدلته، دار) 6(
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عرف الفقهاء الطلاق تعاریف مختلفة تتفق فیما بینها على المعنى المقصود شرعا، 

هذا  وتختلف إلى حد ما في دقة الصیاغة، ففقهاء الشریعة الإسلامیة لم یذهبوا بعیدا عن

المعنى، حیث یعرف الطلاق في اصطلاحهم بأنه حل الرابطة الزوجیة الصحیحة، من جانب 

الزوج، بلفظ مخصوص أو ما یقوم مقامه في الحال أو المآل، وقد درج معنى الطلاق في 

فهي لدى فقهاء المذهب المالكي صفة حكمیة ترفع حلیة : اصطلاح الفقهاء بالتعاریف التالیة

جته ویعرف فقهاء المذهب الحنفي الطلاق أنه رفع قید النكاح في الحال والمآل متعة الزوج بزو 

بلفظ مخصوص كما یعرف عند فقهاء الحنابلة أنه حل قید النكاح أو بعضه، ویعرف عند فقهاء 

  .)1(الشافعیة أنه حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

حیح، وذلك تفریقا له عن لا یقع إلا على عقد زواج ص أن الطلاق فقهاء القانون یرى

الفسخ الذي یقع في عقد الزواج الصحیح والفاسد، فهناك من یرى أن الطلاق هو الفرقة التي 

  .)2(تقع من الزوج عند استعماله حقه الإرادي في إنهاء الرابطة الزوجیة

 حق للرجل یستعمله في أي وقت یشاءیرى جمهور فقهاء الشریعة الإسلامیة أن الطلاق 

یخضع إلى قید یحد من إرادته، وإن التعبیر عنها لا یجب أن یقترن بوقت معین، أو دون أن 

 مها الشرع، فإنه یكون آثما دیانةبشهادة الشهود وقالوا إن طلق الزوج خارج الطریق التي رس

الطلاق هو رفع قید : "بقوله )3(ومع ذلك فطلاقه واقع قضاءا، كما عرّفه الأستاذ محمد أبو زهرة

، وما یلاحظ على هذا التعریف "ي الحال والمآل بلفظ مشتق من مادة الطلاق أو معناهاالنكاح ف

أنه یتمیز بالدقة والشمول والوضوح مما یسمح باستیعاب التعریف الذي جاء به المشرع الجزائري 

  .من تقنین الأسرة 48للطلاق في المادة 

قوله بموجب  المصدر الأصلي لأحكام الطلاق باعتباره من الطلاق القرآن الكریم نفر  

وأمر الشارع الحكیم . )4(﴾ خَیْراً كَثِیراً  فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئاً وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ  ﴿ :تعالى

                                                           

عبد الفتاح تقیة، الطلاق بین أحكام تشریع الأسرة والاجتهاد القضائي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلیة  )1(

  .02، ص 2005/2006الجزائر، جامعة الحقوق، 

ص رسالة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة الجزائر،  ،وأثر الطعن فیها عمرو زودة، طبیعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجیة )2(

15.  

  .362، ص 1957 القاهرة، محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر، )3(

  .19سورة النساء، الآیة  )4(
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 فَابْعَثُوا بَیْنِهِمَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ  :الإصلاح بین الزوجین إذا ظهرت بوادر الشقاق بینهما بدلیل قوله

  . )1(﴾ أَهْلِهَا مِّنْ  أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ  حَكَمًا

فالمبادئ العامة التي تحكم الطلاق لم تجعله میسرا إلى هذا الحد بل ضیقت فیه أشد   

التضییق، وهذا من أجل المحافظة على الأسرة وحمایة لهذا الحق من الزلل والشطط، وحرصا 

على وضع العقبات أمام المطلق للتروي، والتفكیر بحیث لا یقدم على  من الشارع الحكیم

  .انفصال الحیاة الزوجیة التي قدسها االله، إلا لحاجة تدعو إلیها الضرورة

یعتبر الطلاق في قانون الأسرة المحور الأساسي والطریقة الرئیسیة التي تنحل بها الرابطة   

الجزائري، ومن المشكلات التي عنیت بها الدیانات من تقنین الأسرة  48الزوجیة طبقا للمادة 

شرعه االله علاجا للخلافات الزوجیة، حین لا ینفع معها علاج سواه، بالإضافة  دوالشرائع، فق

إلى أنه رخصة من الشارع الحكیم، أباحه عند الضرورة، إذ أن إباحته أو حظره تتصل بنظام 

یعة الإسلامیة الغراء، التي هي القانون الواجب الطلاق من حیث تقییده، وإطلاقه في أحكام الشر 

التطبیق في هذا الصدد، فهو إذا من التصرفات الشرعیة التي تصدر عن الزوج بإرادته 

  .المنفردة

وعلیه فالطلاق تصرف إرادي تترتب علیه آثار شرعیة، ولذلك یشترط فیه ما یشترط في   

یر أن هذا التصرف له طبیعة خاصة تمیزه سائر التصرفات الشرعیة، تطبیقا للقواعد العامة، غ

عن غیره من التصرفات الأخرى، ذلك أن الشریعة الإسلامیة الغراء أسندت هذا التصرف إلى 

شخص واحد وهو الزوج، باعتباره هو الرجل دون سواه الذي یقدر ظروف الطلاق وأسبابه في 

  .وغیرها... الطلاق وأعباء ونفقةعلیه من آثار  تقع رویة واستقرار فكري كامل، فالمسؤولیة كلها

، والقانون المعدل والمتمم 11-84عرّف المشرع الجزائري الطلاق ضمن قانون رقم   

، فعرّفه )الزواج(إذ خصص الباب الثاني من القانون المذكور أعلاه تحت عنوان  05/09

وجین، أو الطلاق حل عقد الزواج ویتم بإرادة الزوج، أو بتراضي الز " 48بموجب نص المادة 

  ".      من القانون)  54و 53(  بطلب من الزوجة، في حدود ما ورد في المادتین

                                                           

  .35سورة النساء، الآیة ) 1(
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یلاحظ على تعریف المشرع الجزائري لمادة الطلاق أنه أكثر استیعابا ودقة عن غیره من   

التعاریف الفقهیة الأخرى، مثل ما جاء في تعریف الفقهاء المحدثین أن الطلاق هو حل الرابطة 

  .)1(الصحیحة في الحال والمآل، بصفة تفید ذلك صراحة أو دلالةالزوجیة 

من خلال استقراء نصوص تقنین الأسرة یتبین أن المشرع الجزائري لا یعترف بالطلاق   

الواقع خارج ساحة القضاء، إلا أنه لم ینص على ذلك صراحة، ولم ینظم هذه المسألة، وهذا ما 

رفي والذي فرضته ضرورة الحیاة بأثر رجعي، استنادا جعل القضاء یذهب إلى إثبات الطلاق الع

إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، والتي ورد النص بالإحالة علیها في كل ما لم ینص علیه وهذا 

  . )2(من تقنین الأسرة 222ب نص المادة بموج

 اتجه القضاء الجزائري إلى إثبات الطلاق العرفي في جمیع الأحوال بالبینة، وذلك بإجراء  

تحقیق في الموضوع بسماع الشهود، ویتم ذلك حتى في حالة إقرار الزوج وتصدیقه من الزوجة 

 ویعتبر الإقرار هو الأساس المثبت لوقوع الطلاق ومع ذلك یتم سماع الشهود لتأكید الواقعة أكثر

ولا نجد في القضاء  .16/02/1999هذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

حیة العلمیة لا یوجد ما یمنع ري ما یفید إثبات الطلاق العرفي بالیمین، إلا أنه من الناالجزائ

 .ذلك

خصص المشرع الجزائري الفصل الأول من القسم الثلث من تقنین الإجراءات المدنیة   

، حیث "في قسم شؤون الأسرة: "والإداریة لإجراءات التقاضي في مسائل الطلاق تحت عنوان

 49القضائي لدعوى الطلاق، وكذا إجراء الصلح المنصوص علیه في المادة حدد الاختصاص 

  .من تقنین الأسرة، دون أن یحدد الشروط الشكلیة والشروط الموضوعیة لهذه الدعوى

تنفیذ الحكم بالطلاق غایة ومطلب أساسي یبتغیه المتقاضي من وراء لجوئه إلى القضاء   

قوق المتقاضین من جهة أخرى، وقد یحدث وأن للحصول على حكم شكلي من جهة، وحمایة لح

یصادف المنفذ إشكالات أثناء تنفیذه للحكم القضائي، مما یؤدي غالبا إلى وقف التنفیذ مؤقتا  

                                                           

.25عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص  )1(  

"یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة كل ما لم :" أ أنه.من ت 222نصت المادة ) 2(  
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لذا خصص المشرع من خلال تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة مجموعة من المواد، ینظم فیها 

  .   كیفیة تنفیذ الأحكام القضائیة

هذا الموضوع كونه یتناول جانبا إجرائیا یوضح إجراءات رفع دعوى الطلاق  ترجع أهمیة  

وكیفیة إثباتها خاصة وأن مسألة الطلاق الواقع خارج ساحة القضاء كثیرا ما نجدها في الواقع 

في غایة الخطورة، كونه یمس بالأسرة التي هي كیان هذا الموضوع المعاش إضافة إلى أن 

 .المجتمع

 الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج إجراءات التقاضي في مسألة إلى معرفة دراسةال هذه تهدف     

الوصول إلى حل مشكلة التناقض الواقع بین نصوص قانون الأسرة  ،ومسألة الطلاق العرفي

الشریعة الإسلامیة هي القانون الواجب التطبیق في لفقه الإسلامي، في موضوع الدراسة، وا

  .من تقنین الأسرة 222ا المرجعیة الأساسیة له طبقا لنص المادة مسائل الطلاق باعتباره

هو بزوجته و سة لارتباطه بعلاقة الزوج الموضوعات الحساكونه الموضوع  اذتم اختیاري له     

نقص التألیف في مثل هذا  ة انتشارها خاصة في وقتنا الحاضر،من الموضوعات المهمة، لكثر 

قلة الدراسات العلمیة المتخصصة في هذا  الطلاق العرفي،ة فیما یخص مسألة الموضوع خاص

عدم انسجام الواقع  لات الطلاق في المجتمع الجزائريالموضوع، بالرغم من ارتفاع وتزاید معد

   . المعاش مع النصوص القانونیة

 نأثناء دراستي لهذا الموضوع اتبعت المنهج التحلیلي من خلال تحلیل نصوص تقنی  

نین الإجراءات المدنیة والإداریة المتعلقة بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى الأسرة ونصوص تق

  .    المنهج الوصفي

لى أي مدى وفق فإ )الطلاق وفقا للتشریع الجزائري  إجراءات إثبات( دراسة ال تتناول هذه     

وللإجابة على الإشكالیة یتطلب منا  ؟الطلاقب الجزائري في تنظیم إجراءات الحكم المشرع

جراءات الطعن ، تنفیذ حكم الطلاق وإ )الفصل الأول ( الطلاق ب إجراءات صدور الحكم  دراسة

      .)الفصل الثاني ( فیه 
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  الفصل الأول

 بإثبات الطلاقالحكم صدور ءات إجرا

لك ذ ،لعمل القضائيا لاشترط المشرع الجزائري في الطلاق أن یكون بحكم قضائي ووفق

یوجد نزاع أصلا في  لا إذ ،أن القاضي یزیل عقبة قانونیة من شأنها أن تعترض إرادة الزوج

وجب المشرع أو  القاضي إلا أن یحكم به،مسألة الطلاق فمتى قرر الزوج طلاق زوجته ما على 

إلى بالإضافة  للدعوى الافتتاحیةفي العریضة التي یجب توافرها  الشكلیةالشروط  مراعاة كذلك

   .الموضوعي التأسیس

عریضة المحكمة المختصة بموجب  إلىترفع  أنالطلاق یجب  إثباتدعوى  نمنه فإو 

 دوره في استكمال الشكلیات یأتيالعریضة  وفق لما یقضي به القانون وبعد اطلاع القاضي على

ق بالطلا اعترافهالمشرع في مسألة الطلاق هو عدم  اتجاهومنه فإن  لإثبات الطلاق اللازمة

من  222 في حین أن المادةا صدر في شكل حكم قضائي ذالواقع خارج ساحة القضاء إلا إ

    .)1(بالنسبة لما لم یرد النص علیه الإسلامیةتحیل على أحكام الشریعة ج .أ.ت

خصص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فصلا خاصا بقضایا 

إجراءات التقاضي في هذه المسائل بصفة دقیقة، إنما حدد شؤون الأسرة لكن لم یحدد 

على بعض إجراءات الطلاق، وفصل الاختصاص النوعي والإقلیمي لهذا القسم فقط، ثم نص 

  .خصص ثلاث مواد فقط لأحكام الطلاقفي إجراء الصلح، وأخیرا 

ومن خلال ما سبق نخلص إلى أن تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة اقتضت قواعده أن 

، كما خصصها بإجراء جوهري یظهر )المبحث الأول( ترفع دعوى الطلاق وفق إجراءات معینة

    . )المبحث الثاني(له دور القاضي في دعوى الطلاق، من خلا

  

  

                                                           

  ."كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة " أ .ت من 222المادة نصت  )1(
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  الأولالمبحث 

  إجراءات رفع دعوى الطلاق

تخضع دعوى الطلاق في إجراءاتها العامة إلى القواعد العامة في إجراءات الدعوى 

حسب نص قبول الدعوى من صفة ومصلحة والتي تتمثل في الشروط الواجب توافرها لالمدنیة 

القضائیة نه یجب أن ترفع أمام الجهة أ إلى بالإضافة ،08/09من القانون رقم  13المادة 

وقد خص المشرع الجزائري إجراءات قسم شؤون الأسرة بفصل خاص في قانون  المختصة

  .الإجراءات المدنیة والإداریة إضافة إلى ما نص علیه في قانون الأسرة

في القسم الخاص بشؤون  في تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة فحسب ما اعتمده المشرع

الشروط الواجب  ، ثم)المطلب الأول(لقضائي لهذا القسم الاختصاص االأسرة، یجب تحدید 

    .)المطلب الثاني(لرفع دعوى الطلاق  اتوافره

  ب الأولالمطل

  الاختصاصقواعد 

الاختصاص في الباب الثاني من قانون الإجراءات المدنیة قواعد  المشرع الجزائري نظم

سلطة  تبر الاختصاص القضائيویع، )1(47إلى غایة المادة  32وذلك من المادة  والإداریة 

، وقد نص علیه )2(في الفصل في المنازعات المعروضة علیها نوعا ومكاناالجهة القضائیة 

كما نجده ینص على الاختصاص  426إلى  423تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة في المواد 

ة بقسم المتعلقالنوعي والاختصاص الإقلیمي وذلك سواء في القواعد العامة أو في النصوص 

بعض صلاحیات قاضي  الأسرةالمشرع منح قاضي شؤون  شؤون الأسرة، بالإضافة إلى أن

  .الاستعجال

  

  

                                                           

  .من تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 47إلى  32راجع المواد من  )1(

  .37، ص 2002بلغیث عمارة، الوجیز في الإجراءات المدنیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  )2(
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  يالنوع الاختصاص: الفرع الأول

تهدف القواعد المحددة للاختصاص إلى بیان حدود ونصیب كل محكمة من القضایا التي 

تفصل المحكمة "تنص  إ.م.إ.من ت 3 فقرة 32فالمادة  ،)1(تدخل في ولایة الجهة التي تتبعها

في جمیع القضایا لاسیما المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة وقضایا شؤون 

   ."الأسرة والتي تختص بها إقلیمیا

النوعي لقسم شؤون الأسرة یتضمن جمیع المواضیع المنصوص علیها في  الاختصاصو     

العدة  ،الزواج، النسب، الطلاق، التطلیق، الخلع، الحضانة الخطبة، تقنین الأسرة من مسائل

ینظر قسم شؤون " :في فقرتها الأولى أنه إ.م.إ.ت 423المادة  وهذا بموجب نص وغیرها النفقة

  :على الخصوص في الدعاوى الآتیة الأسرة

الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بیت الزوجیة وانحلال الرابطة الزوجیة  -1

   "....لشروط المذكورة في قانون الأسرةوتوابعها حسب الحالات وا

من الملاحظ أن نص المادة یبین صلاحیات محكمة شؤون الأسرة، وقد تناولها على سبیل 

وهو ما یستنتج منه أن ) على الخصوص(عبارة حصر، ومن الملاحظ أن النص أیضا تضمن ال

الأمر یتعلق باختصاص المحكمة النوعي في هذا الجانب، مما یسمح للخصوم بإثارة الدفع بعدم 

أمامها النزاع متى لم تكن  الرامي إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة المطروح الاختصاص

ه الرامیة إلى طلب الطلاق أمام وفي حالة ما إذا رفع الزوج دعوا ،مختصة بموجب هذا النص

حیث نصت ، )2(معني بالنظر فیها، فیمكن تدارك ذلك عن طریق الإحالةالقسم غیر القسم 

یحال  سم غیر القسم المعني بالنظر فیهاأمام ق في حالة جدولة قضیة": أنه 32/6المادة 

              ".مسبقا الملف إلى القسم المعني عن طریق أمانة الضبط، بعد إخبار رئیس المحكمة

  

                                                           

ص  ،2010فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )1(

35.  

الدعوى، الاختصاص، الخصومة، طرق (، الجزء الثاني، 09ـ  08 لقانونشویحة زینب، الإجراءات المدنیة في ظل ا )2(

  .128، ص 2009دار أسامة، الجزائر،  الطبعة الأولى، ،)الطعن



إجراءات استصدار الحكم بإثبات الطلاق                               :        الفصل الأول  

 

9 
 

  المحلي لاختصاصا: الثانيالفرع 

یعرف الاختصاص المحلي أنه نصیب كل محكمة من حیث موقعها من إقلیم الدولة فهي 

القواعد التي تهتم بتوزیع القضایا على أساس جغرافي أو إقلیمي، بین مختلف المحاكم من نفس 

   . )1(النوع

تكون المحكمة ": على أنت إ م إ من  3فقرة  426المادة نص المشرع الجزائري بموجب 

أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق  ختصة إقلیمیا في موضوع الطلاقم

نلاحظ أن هذا النص یحدد  ."بمكان إقامة أحد الزوجین حسب اختیارهمابالتراضي 

تكون محكمة موطن الاختصاص المحلي لمحكمة شؤون الأسرة عموما فبالنسبة للفقرة الثالثة 

في موضوع طلب الطلاق، موضوع طلب الرجوع لبیت مسكن الزوجیة مختصة بالنظر 

  .لنزاع المتعلق بمتاع بیت الزوجیةع االزوجیة، وموضو 

فإنه یحل محله  )2(ت م جمن  36وفي حالة عدم وجود مسكن زوجي طبقا لنص المادة 

مكان الإقامة العادي للزوج، الذي هو نفسه محل إقامة الزوجة وبالتالي محل الإقامة الزوجیة، 

  . الذي ترفع في دائرة اختصاصه دعوى الطلاق بالإرادة المنفردة

ختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة یؤول الا"على أنه  من ت إ م إ 37 كما نصت المادة

فیعود  معروفالتي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه، وإن لم یكن له موطن 

یؤول  ر موطن له، وفي حالة اختیار موطنیها آخالاختصاص للجهة القضائیة التي یقع ف

ا لم ینص القانون الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، م

 للجهات القضائیة) المحلي( لإقلیميهذه المادة تتحدث عن الاختصاص ا ."على خلاف ذلك

في النزاعات المدنیة عموما الجهة القضائیة المختصة في النظر حیث بینت بأن كقاعدة عامة 

  :هي تلك

  .التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه، متى كان له موطن معروف -1

                                                           

  .38فریجة حسین، المرجع السابق، ص  )1(

سبتمبر  30، صادر بتاریخ 78، یتضمن التقنین المدني، ج ر، العدد 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58- 75أمر رقم  )2(

  ).معدل ومتمم( ،1975
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  .متى لم یعرف له موطن أو عنوان )آخر موطن له(التي یقع في دائرة اختصاصها  -2

  .التي اتفق الأطراف على التقاضي أمامها -3

یعقد الاختصاص لجهة قضائیة على أن القاعدة أعلاه مرتبطة بعدم وجود نص قانوني 

أي شریطة عدم وجود نص قانوني یخالف ذلك، فعلى المتقاضي التأكد من  .معینة بالذات

الجهة القضائیة المختصة بالنظر في النزاع الذي یرغب في طرحه أمامها، وذلك بالالتجاء إلى 

 - محكمة آخر موطن للمدعى علیه-محكمة موطن المدعى علیه (معاییر المشار إلیها أعلاه 

وكل هذا مشروط بعدم وجود ) ضي أمامه في حالة وقوع خلافمحكمة المكان المتفق على التقا

                                                                                         .)1(ختصة بالنظر في ذلك النزاعمنص یحدد الجهة ال

إلى تثیر العدید من المشاكل فكثیرا ما یتقدم  أنها إلالة الاختصاص رغم بساطتها مسأو 

ففي  ،عدة مرات إقامتهمازواجهما في مكان معین بل غیرا مكان  ذالقاضي زوجان لم یستقرا من

الرأي في و  بعین الاعتبار لتحدید الاختصاص المحلي؟ یؤخذ الذيسكن مما هو اله الحالة ذه

الذي سكنه الزوجان قبل رفع الدعوى، وإن لم یرغبا في الذهاب  الأخیره الحالة هو المسكن ذه

من  المحلي إلى تلك الجهة فالمشرع ترك لهما المجال والذي یكمن في أنه لم یعتبر الاختصاص

   .  )2(النظام العام

  القانون الواجب التطبیق: الثالفرع الث

لطلاق حیث ورد في لة اأالقوانین التي تطبق على مسالمشرع الجزائري حالة تنازع  نظم

یكون القاضي الجزائري هو المرجع في تكییف العلاقات المطلوب تحدید " م.ق من 09المادة 

من نفس  10كما نص في المادة  ."نوعها عند تنازع القوانین لمعرفة القانون الواجب تطبیقه

ینتمون إلیها أهلیتهم قانون الدولة التي ري على الحالة المدنیة للأشخاص و یس"القانون 

   ."بجنسیتهم

                                                           

سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نصا شرحا تعلیقا تطبیقا، الجزء الأول، دار الهدى، الجزائر    )1(

  .99، ص 2011

  . 246 ، صالمرجع السابقعبد الفتاح تقیة،  )2(
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یسري على الشروط الموضوعیة ": المعدلةمن نفس القانون و  11 كما ورد في المادة

 ما المعدلة  12 ما ورد في المادةو ، "من الزوجین الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل

الشخصیة  الآثارالزوج وقت انعقاد الزواج على  إلیهایسري قانون الدولة التي ینتمي " :یلي

الانفصال الجسماني القانون یسري على انحلال الزواج و و  ،المالیة التي یرتبها عقد الزواجو 

   ."الوطني الذي ینتمي إلیه الزوج وقت رفع الدعوى

على قواعد الاختصاص  یسري" :التي ورد فیها ما یليو  مكرر 21ومنه أیضا المادة 

 نص أیضاومنه  "الإجراءاتتباشر فیها  أوالإجراءات  قانون الدولة التي ترفع فیها الدعوى و 

تطبق  فلا هو الواجب التطبیق أجنبیاقانونا  أنتقرر  اذإ"جاء فیه أنه  الذي مكرر 23المادة 

نه یطبق أ غیر دون تلك الخاصة بتنازع القوانین من حیث المكان، الداخلیة أحكامهمنه 

  ."المختص الأجنبيفي القانون  القوانین علیه قواعد تنازع أحالتا ذإالقانون الجزائري 

عقد الزواج لا  إبرامحد الزوجین جزائري وقت أا كان إذنه أمن خلال ما سبق یمكن القول 

نه یطبق إف أجنبییننه في حالة كون الزوجین أ إلا الأجنبيللحدیث عن تطبیق القانون مجال 

یتم الزواج في  أننه یمكن أه القاعدة هو ذه مفادو  الطلاق قانون الزوج وقت رفع الدعوى، على

تطبیق قانون الجنسیة الجدیدة على  إلى، ثم یقوم الزوج بالتجنس مما یؤدي ل قانون معینظ

  .)1(ا العقدذانحلال ه

  طلب الثانيمال

  الطلاق إثباتشروط رفع دعوى 

 أننه من الثابت إف ،المنفردة التي یملكها الزوج الإرادیةلما كان الطلاق من التصرفات 

ما نص علیه  اذهو  صاحبها، إرادةتستعمل بمحض  نهاأ ،الإرادیةفي استعمال الحقوق  الأصل

 :حیث جاء فیها ما یلي 05/09المتمم المعدل و  ،11/84من قانون  48 المشرع في المادة

 ثاراآتترتب علیه  ،إراديتصرف  أیضاولكونه  "...الزوج بإرادةیتم و الطلاق حل عقد الزواج "

 أن إلا ،للقواعد العامة اشترط في سائر التصرفات الشرعیة تطبیقیفیشترط فیه ما  شرعیة،

                                                           

دراسة تطبیقیة بمجلس قضاء الجلفة، مذكرة  قسنطیني حدة، إثبات الطلاق بین النصوص التشریعیة وتطبیقاتها القضائیة، )1(

  .27، ص 2001/2004الجزائر،  تخرج لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاة،
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 أنه القضاء وهو أمام ا التصرفذبه الإعتراف حتى یمكن أساسیاوجب شرطا ألمشرع الجزائري ا

ا طبقا للمادة ذهو  ،)1(الشكل القانوني له إلىج في الطلاق یخضع استعمال حق الزو  أنلا بد 

بحكم بعد محاولة  إلالا یثبت الطلاق " :ها ما یليوالتي ورد في صلب ،أعلاهمن القانون  49

من تاریخ رفع  أشهر ابتداء 3ه المدة ذتتجاوز ه أندون  الصلح من طرف القاضي،

  ."بسعي من النیابة العامة...الدعوى

 وحدها، علىالزوج تصبح عاجزة  إرادة أنیتبین  الذكرة السالفة من خلال نص الماد

الجهة القضائیة  لها، أماملم تستوفي الشكل القانوني  ، ماالقانوني لها الأثرترتیب 

صلح أملا في تجنب ولات عدة محا إجراءفي التعدیل هو أنه أقر بضرورة  والجدید .)2(المختصة

الطلاق ویتعین على القاضي الذي یجري الصلح تحریر محضر یبین فیه مساعي ونتائج 

مع توقیع الطرفین وكاتب الضبط، وإذا لم یفلح القاضي بالرغم من هذه محاولات الصلح 

المحاولات یصدر حكمه بالطلاق ثم یسجل الحكم وجوبا في الحالة المدنیة بسعي من النیابة 

  .ةالعام

  في الزوجینالشروط الواجب توافرها : الأولالفرع 

ترفع دعوى الطلاق من " :نهأتنص على  هانجدإ .م.إ.تمن  436المادة  إلىبالرجوع 

 ،"أحد الزوجین أمام قسم شؤون الأسرة، بتقدیم عریضة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى

القیام  الطلاق بالإرادة المنفردة دعوى الزوجین في تبین من خلال هذا النص أنه علىی

  :الإجراءات التالیةب

من هذا  15و 14تحریر عریضة افتتاحیة، تراعى فیها الأحكام المشار إلیها في المادتین  -1

  .القانون

وفقا لأحكام المادتین  دع العریضة أمام قسم شؤون الأسرة بالمحكمة المختصة محلیا،أن تو  -2

  .من هذا القانون 37و 36

                                                           

  .239عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص  )1(

  .239، ص نفسهعبد الفتاح تقیة، المرجع  )2(
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هلیة یقدم عندما یكون الزوج ناقص الأ": نصت أنه من نفس التقنین 437المادة أما 

ناقص ومنه فإنه إذا كان أحد الزوجین  "من قبل ولیه أو مقدمه، حسب الحالة الطلب باسمه

باعتباره المعني  رفع الطلب باسمه، أي باسم ناقص الأهلیةالأهلیة ففي هذه الحالة یتعین أن ی

والولي إما  دم، حسب الحالة المتوفرة في حینه،بطلب الطلاق على أن یتولى ذلك الولي، أو المق

علاقة الأبوة التي تربطه بأبنائه ومن ثم واعتبارا لهذه الرابطة فللأب  یحكم أن یكون الأب وهو

رقابة  الأهلیة، دونلقاصر أو ناقص حق ممارسة كافة الصلاحیات والتصرفات الخاصة بابنه ا

لشرعیة علیه فهي إذا في الحدود التي یسمح بها القانون، ودون حاجة إلى إضفاء امن أحد 

كون الأم وهي تأتي في الدرجة الثانیة بعد الأب، وفي حالات خاصة ا أن توإم أصیلة تماما

  :منها

  امتوفیحالة ما إذا كان الأب.     

 أو الفقدان، أو الطلاق متى تم القسريكالغیاب (، حالة ما إذا حصل مانع ما للأب ،

  .)د الحضانة لها، أو أي مانع آخرإسنا

 وهذا الأخیر یكون في حالة ما إذا أسندت الحضانة لشخص : الولي الذي تعینه المحكمة

على أن هذا تین أو الخالة أو العمة أو غیرها، آخر غیر الأم كأن تكون الجدة من الجه

  .)1(یخضع لشروط محددة قانونا، وفقا لأحكام قانون الأسرةالنوع من الولایة 

على ) ولي أو وصي ( في حالة عدم وجود أما بالنسبة للمقدم فهو من تعینه المحكمة 

  :من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها، بناء على طلب

  .كالأخ أو العم أو الخالوهو الأقرب إلى ناقص الأهلیة  من أحد الأقارب -1

ممن له مصلحة وقد یكون أحد الغرباء عنه، غیر أن له مصلحة اتجاه ناقص الأهلیة،  -2

التي  مصلحته وجود ولي یتولى الحفاظ على أموال الهالككأن یكون دائنا لمورثه، ومن 

  .ن ثم یحصل على حقوقهبین یدي ناقص الأهلیة كي لا تضیع وم

لیة عبر على سلامته الجسمیة والمامن النیابة العامة باعتبارها ممثلة المجتمع تحافظ  -3

الأهلیة  وكل هذا لیتولى كافة أمور هذا القاصر أو ناقص السهر على تطبیق القانون،

  .)1(في ذلك شأن الولي شأنها

                                                           

  .599سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص  )1(
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الوصي فوفقا لأحكام قانون الأسرة، هو من تتولى المحكمة تعیینه بطلب من الأب أو أما 

الجد في حالة وفاة الأم أو ثبوت عدم أهلیتها على تولي شؤون ابنها ناقص الأهلیة، ومنه فإن 

نظام الوصایة یلجأ إلیه في حالة فقدان الأم أو عدم أهلیتها على ممارسة شؤون ابنها متى كان 

      . )2(الأب أو الجد لا غیرهلیة، على أن ذلك مرتبط بطلب ناقص الأ

خص لكسب الحقوق صلاحیة الش بأنهان القانون المدني الجزائري عرفها إف الأهلیة فأما

 وأهلیةالوجوب،  أهلیة :قسمین إلىفي الاصطلاح القانوني تنقسم  والأهلیة ،وتحمل الالتزامات

   .)3(الأداء

بمعنى  المحكمة أمامالتقاضي  أهلیة الزوجیة هوفي مجال الخصومات  بالأهلیةالمقصود 

 ي تنظر المحكمة في موضوع نزاعهمانه لكإع الزوجان وتخاصما خصاما شدیدا فا تناز إذنه أ

سنة  19 التقاضي وبالغا لسن الرشد المدني وهو بأهلیةیكون كل واحد منهما متمتعا  أنیجب 

عا بكامل قواه العقلیة ومتمت الجزائري من القانون المدني 40كاملة وفقا لما نصت علیه المادة 

 أو الأهلیةعلى شخص فاقد  أوتقبل من  أنیجوز للمحكمة  لا لأنهیكون محجورا علیه  لاأو 

   .ج.م.ق من 44و 42 طبقا للمادة )4(بواسطة ممثله القانوني إلاناقصها 

 أنها إذلها خصوصیتها  ذاتهاالطلاق في حد العامة إلا أن مسألة القواعد ا بتطبیق ذه

 نه في الشریعةإلك فذل ،المالیة فقط یقع على ممارسة الحقوق أن الحجرج و حق شخصي للزو 

 الأسرةطالما لم یتعرض قانون ومن ثمة و  ،زوجته علیه طلاق رللزوج المحجو یجوز  الإسلامیة

تبقى و ، ا المجالذفي ه الإسلامیةفقهاء الشریعة  إلیهب هذفلا مانع من تبني ما  لةأه المسذله

  .)5(إجرائیةلة القضاء مسأ لة اللجوء إلىأمس

ومنه فإنه لا یقع طلاق المجنون ومن في حكمه كالمعتوه أو مختل العقل بسبب ما لفقدان 

المجنون أو المعتوه التطلیق من زوجها فإنها ترفع الأهلیة وانعدام الإرادة، وإذا أرادت زوجة 
                                                                                                                                                                                           

  .600سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص ) 1(

  .600، صسائح سنقوقة، المرجع السابق )2(

ص  ،2000، الجزائر، وان الوطني للأشغال التربویةالدی الطبعة الثانیة، الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري،) 3(

243.  

  .292، ص المرجع السابقالإمام محمد أبو زهرة،  )4(

  .28المرجع السابق، ص قسنطیني حدة،  )5(
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كل طلاق جائز إلا طلاق " :عن الرسول صلى االله علیه وسلمأمرها إلى القضاء وقد ورد 

حتى رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى یستیقظ، وعن الصغیر " :وقوله أیضا، "الصبي والمجنون

فالمجنون ولو كان جنونه متقطعا لا یصح طلاقه، ولا  ."یكبر، وعن المجنون حتى یفیق

یحتسب إلا بعد الإفاقة، ومثله المغمى علیه، والمعتوه الذي ضعف عقله وإدراكه مع تخلیط 

وهو  لمصیبة فاجأته أو غضب شدید لحقه وكل من اختل عقله لكبر أو مرض أوالكلام، 

یقول، فهؤلاء طلاقهم غیر واقع  الذي فقد تمییزه من غضب أو غیره فلا یدري ما المدهوش

والمراد  "لا طلاق في إغلاق" :السلامو  الصلاة لانتفاء الإرادة منهم وفي هذا یقول علیه

       . )1(بالإغلاق هاهنا، أن یقفل على الشخص باب الإدراك والقصد، فلا یدري ما یقول وما یفعل

الشریعة  أحكامإلى  فبالرجوع ،الموتفیما یخص طلاق المریض مرض  والأمر نفسه

ا إذالتوارث بین الزوجین  إمكانیةجال خاصة ما یتعلق بصحة الطلاق و ا المذفي ه الإسلامیة

جمع الفقهاء على صحة الطلاق الواقع في وقد أ، ثر مرض الموتإ أوحدثت الوفاة خلال 

  .)2(عدة الطلاق الرجعي أثناءو على التوارث مرض الموت 

حد الزوجین أا توفي ذإ" :على أنهأ .تمن  132 المشرع الجزائري فقد نص في المادة أما      

دون  كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث، أوقبل صدور الحكم بالطلاق 

  ."نیفرق بین عدة الطلاق الرجعي وعدة الطلاق البائ أن

وز لا یجشرعا وقانونا و وت هو طلاق صحیح م الطلاق في مرض المن حكإعلیه فو 

ا ذئما لصالح الزوجة المطلقة وحدها إحق التوارث یبقى قا أنو الادعاء ببطلانه  أوالطعن فیه 

لموت الزوج قد طلقها في مرض ا أن ثبت أو بعدها كلما ،عدة الطلاق البائن أثناءمات مطلقها 

یستوجب معاملة  والذي "الفرارطلاق " ا ما یسمیه الفقهاءذركة وهقصد حرمانها من حقها في التب

  .)3(المطلق بنقیض قصده

                                                           

  2004بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الزواج والطلاق، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، الجزائر،  )1(

  .231ص 

  .277عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  )2(

  .278، ص نفسهعبد العزیز سعد، المرجع ) 3(
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أن  17/03/1998الصادر بتاریخ  179696جاء في قرار المحكمة العلیا ملف رقم 

المرض مهما كانت خطورته لا یمنع الزوج من إیقاع الطلاق ما عدا إذا كان القصد من 

ة الموضوع بقضائهم الطلاق في مرض الموت حرمان الزوجة من المیراث، ومن ثم فإن قضا

  .)1(بطلاق الطاعنة، طبقوا صحیح القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

إلا أن المشرع الجزائري حذف شرط الأهلیة بعدما كان یعتبرها شرطا من شروط قبول الدعوى 

 ، إذ نص فقط على شرط الصفة والمصلحة وهذا بموجب المادة)2(.م.إ.قمن  459في المادة 

حالات بطلان العقود ": نفس القانون  من 64 ونص على الأهلیة في المادةإ .م.إ.تمن  13

  :غیر القضائیة والإجراءات من حیث موضوعها، محددة على سبیل الحصر فیما یلي

  .انعدام الأهلیة للخصوم -1

  ".انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي -2

فالأهلیة لیست مرتبطة بالدعوى أو إجراءاتها المقررة قانونا، بل هي مرتبطة بالشخص 

مباشرة في عدم كفاءته للقیام بمباشرة إجراءات الخصومة، فمن تخلف فیه شرط الأهلیة محروم 

من اللجوء إلى القضاء بدون نائب أما تخلف أحد شروط الدعوى المنصوص علیها قانونا 

   .)3(مقبولةالدعوى غیر فتجعل 

یكون المدعي هو  أنبمعنى  أيصفة  ذایكون صاحب الحق  أنالصفة فیقصد بها  أما

ن رفعت إف، )4(الوصي أوالولي  أو حد ممثلیهما قانونا كالمحامي،أو أ ،الزوجة نفسها أوالزوج 

ن الصفة تثبت لكل المفروض أو  ، نه یحكم بعدم قبول الدعوىإالدعوى على غیر صفة ف

قانونیة  أوا الشخص في استحالة مادیة ذنه قد یوجد هأغیر  ،الاعتداء على حقهشخص تم 

                                                           

یوسف دلاندة  ، أشار إلیه الأستاذ 98، ص 2001، عدد خاص، 17/03/1998صادر بتاریخ قرار المحكمة العلیا  )1(

، ص 2007الجزائر،  الطبعة الثانیة، دار هومة، ،05/02: قانون الأسرة منقح بالتعدیلات التي أدخلت علیه بموجب الأمر رقم

43.  

 09صادر بتاریخ ، 47ة، ج ر، عدد ءات المدنی، یتضمن تقنین الإجرا1966یونیو  08مؤرخ في  154ـ  66قانون رقم  )2(

  .1966جوان 

  .46شویحة زینب، المرجع السابق، ص  )3(

  .243عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص ) 4(
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ه الدعوى بواسطة ذتباشر هلك ذل، و القضاء أمامالدعوى  مباشرة تمنعه من استعمال حقه في

  .الإجرائیةه الحالة تثبت للممثل القانوني ما تعرف بالصفة ذفي ه ، ممثله القانوني

زوال  أنكما  ،الإجراءاتیترتب علیها بطلان  الإجرائیةنه في حالة تخلف الصفة أ ونجد

 إلىیؤدي  الإجرائیةزوال الصفة  أنفي حین  ،انقضائها إلىالدعوى یؤدي الصفة في 

  .انقطاعها

یرفع دعواه ضد  الذيحد الزوجین أیكون  أنالطلاق معناها  إثباتالصفة في دعاوى و 

نه یجب لتحقیق أبمعنى  المحكمة، إلىتقدیمها ه الدعوى و ذه قامةإله صفة في  الآخرالزوج 

  .)1(ا قانونامحد ممثلیهأ أوا مالزوجة نفسه أولزوج یكون المدعي هو ا أنا الشرط ذه

ویشترط لقبول الدعوى أمام المحكمة ضرورة تقدیم نسخة من عقد الزواج مستخرجة من 

تطلب سجلات الحالة المدنیة الموجودة بالبلدیة، فإذا أرادت الزوجة مثلا أن ترفع ضد زوجها 

الطلاق أو الحضانة أو النفقة أو السكن فیجب علیها تقدیم نسخة من عقد الزواج مرفقة 

وفي  بعدم قبول الدعوى،إذا لم تقدم هذه النسخة فإن المحكمة تحكم ف الدعوى افتتاحبعریضة 

بتحدید سن الخاص و  29/06/1963الصادر في  224/63 رقم ا الصدد نص القانونذه

یترتب یطالب بما  أننه زوج و أیدعي  أن لأحدلا یجوز " :نهأعلى  منه 05في المادة  الزواج

  .)2("سجلات الحالة المدنیة فيما لم یقدم عقد زواج محرر ومسجل  ثارآعلى الزواج من 

ه الدعوى قد فرضت نفسها في ذه أننه طالما إالطلاق العرفي ف إثباتفي دعوى  أما

رثتهما في لصفة تثبت لكل من الزوجین و لو علیه فإن الها و التطرق یجب نه إفالعملي الواقع 

نه یملك الصفة الموضوعیة دون إحد الزوجین قاصرا فأنه في حالة كون أالوفاة مع العلم  حالة

  .)3(الإجرائیة  الصفة 

                                                           

  .239عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص ) 1(

جویلیة  02صادر في ، 44، یحدد سن الزواج الأدنى، ج ر، عدد 1963 جوان 29مؤرخ في  224-63قانون رقم  )2(

1963.  

  .31قسنطیني حدة، المرجع السابق، ص )3(
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أي  وهو أساس قبول ،)1(ة لشرط المصلحة فهو الباعث الدافع على رفع الدعوىبالنسب أما

    .)2(حكمالطلب أو دفع أو طعن في 

 أوالزوجة  بأختتزوج الزوج  أو ،الزواجالزوجة  إعادةه المصلحة خاصة عند ذتظهر هو 

إثبات  فمن مصلحة الزوج أو الزوجة ، وهذا ما نجده في دعاوى إثبات الطلاق العرفي،برابعة

     .تهأما الورثة فتتمثل مصلحتهم في ثبوت المیراث أو عدم ثبو  ،وقوع الطلاق

  أداة رفع الدعوى إلى المحكمة: الفرع الثاني

من  14 ةالماد المحكمة وفقا للطرق المنصوص علیها في أمامدعوى الطلاق ترفع 

أو  ،وكیله أو ،المدعي قبل مؤرخة وموقعة من و عریضة مكتوبة  بإیداع إمالك ذ، و إ.إم.ت

أي یتعین أن تكون  بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف ،المحكمةضبط  تودع بأمانة ه،محامی

أي یجب أن تكون عریضة    النصبحسب عدد الأطراف حسبما هو وارد في هذه العریضة 

دعوى الطلاق بالإرادة المنفردة، مكتوبة وموقعة ومؤرخة بعدد أطراف الدعوى، وطبقا  افتتاح

 لغة العربیة،الدعوى بال افتتاحفإنه یجب أن تكتب عریضة  )3( إ.م.إ.من ت 08/01لنص المادة 

وتاریخ إیداعها، والتاریخ الذي یحسب من الناحیة ) الزوج(قع علیها من طرف المدعي ویو 

  .)4(حریرها فلیس له قیمة قانونیةتالقانونیة، هو تاریخ تسجیل العریضة أما 

یجب على المدعي تحدید الجهة القضائیة المختصة إ .م.إ.تمن  15وحسب نص المادة 

ویجب أن تتضمن عریضة  )5(نوعیا للفصل في الدعوىإقلیمیا، والجهة القضائیة المختصة 

وكذلك یجب تحدید  ذلك اسم ولقب وعنوان الزوج الآخرالطلاق، اسم ولقب المدعي وعنوانه، وك

                                                           

  .  15فریجة حسین، المرجع السابق، ص  )1(

بارش سلیمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، الجزء الأول، الخصومة القضائیة أمام المحكمة، دار الهدى   )2(

  .13، ص 2006الجزائر، 

یجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائیة من عرائض : "تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة أنهمن  08/01نصت المادة  )3(

  ".ومذكرات باللغة العربیة تحت طائلة عدم القبول

، مطبعة طالب، الجزائر )مدعما باجتهادات قضاء المحكمة العلیا(فضیل العیش، شرح وجیز لقانون الأسرة الجدید  )4(

  .41، ص 2007/2008

الطبعة الأولى  ،2009فیفري  23مؤرخ في   09ـ  08بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قانون  )5(

  .48، ص 2009، الجزائر، منشورات بغدادي
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وتحدید  ،)1(موضوع الطلب، ویكون ذلك بعرض موجز عن الوقائع، ینتهي بطلب أو عدة طلبات

  .)2(وهو ما أكدته في إحدى قراراتها لعلیاموضوع الطلب مسألة قانونیة، تخضع لرقابة المحكمة ا

متى تبین في  ...": جاء فیه أنه 1999جوان  15أصدرت المحكمة العلیا قرار بتاریخ 

قضیة الحال أن للزوج الحق في تحمل مسؤولیة الطلاق دون أن یفصح للقاضي عن 

وعلیه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بالطلاق بإرادة الزوج  .)3("...الأسباب التي دفعته للطلاق

ویجب أن تكون النیابة العامة طرفا في الدعوى طبقا  المنفردة دون تبریر، طبقوا صحیح القانون

  .)4(مكرر من تقنین الأسرة 03لنص المادة 

جزاء یتمثل في عدم قبول  ،ویترتب على عدم احترام البیانات المنصوص علیها قانونا

وهذا الدفع یثیره  )5(إ.م.إ.تمن  15عریضة افتتاح الدعوى شكلا طبقا لما نصت علیه المادة 

من تقرر لمصلحته، ویمكن إجازته صراحة أو ضمنا وذلك بعدم إثارته مثلا فالمدعى علیه 

نات المنصوص من البیا بیان جوهري یمكنها الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا، لتخلف) الزوجة(

  .)6(علیها في هذه المادة، كما یجوز لها أن تقدم دفاعها في الموضوع ولا تتمسك بهذا الدفع

أما قید عریضة افتتاح الدعوى ودفع الرسوم القضائیة فإن المشرع الجزائري نص علیهما 

والملاحظ أنه وقع في خلط وتناقض بین هاتین  ،)8( إ.م.إ.من ت 17والمادة  )7(16في المادة 

أما المادة  ،المادتین، حیث نجده في المادة الأولى ینص أن العریضة تقید حالا في سجل خاص

الثانیة، تؤجل تقیید العریضة إلى غایة دفع الرسوم القضائیة، وقید العریضة یكون لدى أمانة 

أسماء وألقاب الخصوم، وإعطاء رقم  الضبط في سجل رسمي، وذلك تبعا لورودها مع بیان

                                                           

  .49بربارة عبد الرحمان، المرجع نفسه، ص )1(

 بربارة عبد الرحمان، المرجع نفسه: شور، أشار إلیه، قرار غیر من1991جویلیة  16صادر بتاریخ قرار المحكمة العلیا  )2(

  .49ص 

  .104 ، ص2001، المجلة القضائیة، عدد خاص، 1999جوان  15صادر بتاریخ قرار المحكمة العلیا ) 3(

  .مكرر من تقنین الأسرة 03راجع المادة  )4(

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 15راجع المادة  )5(

  .51المرجع السابق، ص  شویحة زینب، )6(

  .من تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة 16راجع المادة  )7(

  .من تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة 17راجع المادة  )8(
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للقضیة، وتاریخ أول جلسة، ویسجل ذلك على نسخ العریضة، وتسلم للمدعي بغرض التكلیف 

  .)1(بالحضور

، وذلك ویشترط في دعوى الطلاق تقدیم نسخة من عقد الزواج، تثبت قیام العلاقة الزوجیة

من  429/02طبقا لنص المادة  لإثبات صفة التقاضي التي تعد شرط من شروط قبول الدعوى

شهادة عائلیة یجب أن یرفق مع العریضة، ": تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص أنه

السالفة الذكر من القانون رقم  05كذلك نصت المادة  ."ومستخرجا من عقد زواج المعنیین

المطالبة بأي أثر  المحدد لسن الزواج وجوب تقدیم نسخة من عقد الزواج وذلك عند 63-224

      . )2(من أثر الزواج

هي في الحقیقة  ،ن تقدیم عریضة مكتوبة إلى القاضيه الإجراءات أذیتبین من خلال ه

    یبین الأسباب التي دفعته بحیث لا یطلب منه أن یقدم أوتعبر عن إرادة الزوج في الطلاق 

ا النطاق ذلعریضة في هوتعتبر ا رادي،ن الأمر یتعلق باستعمال الحق الإلأ طلب الطلاق،إلى 

  .)3(ا الحقذأحد العناصر الشكلیة لممارسة ه

  المبحث الثاني

  الطلاقدعوى إجراءات سیر 

 سألة الطلاق الواقع بإرادة الزوجعلى م اختلفت النصوص القانونیة والتطبیقات القضائیة

من تقنین الأسرة، أن الطلاق لا یكون إلا بحكم قضائي، یناقض تماما  49فما جاء في المادة 

، التي تحیل إلى أحكام الشریعة من نفس القانون 222جب نص المادة ما أقره المشرع بمو 

   .الإسلامیة في مسألة إثبات الطلاق الواقع خارج ساحة القضاء

لم  إذأنها ولیدة العمل القضائي خاصة و  عرفي،نظرا لخصوصیة دعوى إثبات الطلاق الو 

ولا ویتم فیها إلى عقد جلسة الصلح أ تذهبتطبیقات القضائیة ن الإنها فیرد نص صریح بشأ

                                                           

  .53بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص )1(

جویلیة  02صادر في ، 44، یحدد سن الزواج الأدنى، ج ر، عدد 1963 جوان 29مؤرخ في  224ـ-63قانون رقم  )2(

1963.  

  .245عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص  )3(
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جراء تحقیق یتم إ ثم فیما بعد ،سماع كل من الزوجین حول واقعة الطلاق العرفي المدعى بها

   .الطلاق كید واقعةأسماع الشهود لت

اضي فیها فقط التي یقوم القو  رادة المنفردةعلى خلاف دعوى إثبات الطلاق بالإ اذوه

 دورلى إ قوجب التطر  لك،ذكومتى كان الأمر  الصلح، محاولة جراءبتأجیل القضیة قصد إ

دعوى  دور القاضيلى ثم إ )المطلب الأول( المنفردة بالإرادة الطلاقدعوى إثبات القاضي 

  .)الثانيالمطلب ( الطلاق العرفي

  ولالمطلب الأ 

  إجراءات سیر دعوى الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج

أقر بأن الطلاق لا یكون ثابتا  أن المشرع ج.أ.من ت 49 نص المادة نلاحظ من خلال

كما أنه لم یشر إلى طبیعة حكم القاضي هل هو حكم منشئ  ،إلا إذا صدر بشأنه حكم قضائي

أم هو حكم كاشف لطلاق  ،فردةالمن بإرادتهللطلاق بالرغم من أن الزوج أوقعه قبل الحكم 

 محاولة أشار إلى ضرورةیكون منشئا للطلاق، لأن النص ونعتقد أن حكم القاضي  الزوج،

لح یكون خلال سیر دعوى الطلاق وخلال خلال ثلاثة أشهر قبل الحكم، واستعمال الصالصلح 

 كما دلت على ذلك النصوص الشرعیة، أما إن كان الزوج قد طلق بإرادتهالخصام بین الزوجین 

المنفردة  فیصبح الصلح بلا فائدة إلا إذا كان الطلاق رجعیا، فیستعمل الصلح قصد المراجعة 

  . )1(الطلاق ولیس تجنبا لحدوث الطلاق بعد

ذي أوقعه الزوج بإرادته الللطلاق ففي هذه الحالة ینبغي أن یكون حكم القاضي كاشفا 

 ومع النصوص القانونیة، بمعنىولیس منشئا له حتى ینسجم مع المقتضیات الشرعیة  ،المنفردة

إلى زمن حدوثه لأنه وقع من الزوج، هذا إذا  ى القاضي عندما یؤكد الطلاق أن یضیفهعل أنه

 بالإرادة المنفردة، أما إذا كان لاالزوج في إیقاع الطلاق كان القانون الجزائري یعترف بأحقیة 

فلا بد من توضیح هذه المسألة في النصوص القانونیة حتى  ،یعترف بالطلاق بالإرادة المنفردة

یكون حسب  أ.من ت 49و 48المادتین نص وتعدیل  ،لا تكون متناقضة مع بعضها البعض

                                                           

دار  الطبعة الأولى، بن شویخ رشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة، )1(

  .179، ص 2008، الجزائر، الخلدونیة
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قائما فعلیه تعدیل المادة إذا كان المشرع یبقي حق الطلاق بالإرادة المنفردة : الحالتین التالیتین

  :یقتضي إعادة صیاغتها على النحو التالي 49كما هي، وتعدیل المادة  48وإبقاء المادة  49

  القاضي خلال مدة ثلاثة لا یقع الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح من طرف

  .أشهر

 وإذا تبین للقاضي أن الزوج أوقع الطلاق یثبته من تاریخ وقوعه.  

  على كل زوج تلفظ بالطلاق بالإرادة المنفردة، تسجیل طلاقه لدى المحكمة خلال أسبوع

  .)1(من تاریخ التلفظ

هو أنه ما دام المشرع قد اعترف وكرس حق الزوج والسبب الذي جعلنا نقترح هذه الصیاغة     

في أن یوقع الطلاق بالإرادة المنفردة، فلا بد أن تكون صیغة النص تؤدي إلى المعنى 

  :)2(المقصود، وطلاق الزوج بالإرادة المنفردة یتحدد بصورتین

 لمحكمة لرفع دعوى الطلاقلرغبة في الطلاق إلى اوإنما یتجه في حالة األا یتلفظ بالطلاق  -1

ة فنطبق على هذه الحالة أحكام الفقرة الأولى بصیغتها الجدیدة وهنا لا توجد أیة صعوب

باستعمال الصلح خلال المدة المقررة، فإذا لم یفلح القاضي في الصلح بینهما قضى بالطلاق 

اضي منشأ لواقعة الطلاق، ویبني نتائج بناءا على رغبة الزوج أو الزوجة وهنا یكون حكم الق

  .الطلاق على هذا الحكم

أن یتلفظ بالطلاق قبل اللجوء إلى المحكمة لاستصدار الحكم بالطلاق، وهنا سیختلف  -2

الوضع على الحالة الأولى لأن الطلاق قد وقع شرعا من الزوج، ولم یبقى سوى إثباته من خلال 

عن حكم من الناحیة القانونیة والقضائیة، وهنا یتوجب على القاضي أن یسأل رافع الدعوى 

  .لكي یبني حكمه علیهالطلاق تاریخ التلفظ ب

وحتى لا تطول المدة اقترحنا أن یلزم الزوج بالتصریح بالطلاق خلال أسبوع، حتى لا 

یتقاعس عن الإبلاغ بمسألة شرعیة تتعلق بالحیاة الزوجیة، بالقیام بتسجیل طلاقه الذي أوقعه 

اریخ هو المعتمد في بإرادته المنفردة، لكي یتم التأكد من تاریخ الطلاق بدقة، لأن هذا الت

                                                           

  .180بن شویخ رشید، المرجع السابق، ص  )1(

  .181بن شویخ رشید، المرجع نفسه، ص ) 2(
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 المنفردة  شرعا، أما إذا كان المشرع لا یعطي للزوج الحق في الطلاق بالإرادةاحتساب العدة 

وجود لهذه  لأنه لا" ویتم بإرادة الزوج"بحذف عبارة  48فلا بد من إعادة صیاغة نص المادة 

فهم من خلال كما ییكون بحكم من القضاء الإرادة من الناحیة العملیة، لأن إیقاع الطلاق 

   .)1(یثبت الطلاق إلا بحكم حیث لا 49مضمون نص المادة 

مع المقتضیات  الأحیان ه بدوره یتناقض في بعض، فإنأ.من ت 50وأما نص المادة 

ولة الصلح لا یحتاج إلى عقد جدید، من راجع زوجته أثناء محا" :ه أنه جاء فیإذ الشرعیة، 

ما یلاحظ على هذه المادة أنه  ،"بالطلاق یحتاج إلى عقد جدیدومن راجعها بعد صدور الحكم 

استعمل لفظ المراجعة في غیر محلها، لأن لفظ المراجعة لا یكون إلا في حالة صدور الطلاق، 

اعترف مرة أخرى بالطلاق بالإرادة المنفردة للزوج خارج المحكمة بعد أن وهذا یعني أن المشرع 

  .)2(سالفة الذكر 49في المادة ألغاها 

كذلك استعماله لفظ الصلح، إذ أن الصلح كما هو معلوم یتقرر في حالة الخصام بین 

أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلاحًا  مِنْ  أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا ﴿ :لقوله تعالى الزوجین

، وهو ما یتطلب بأن یكون الصلح بعد رفع دعوى الطلاق في حالة إذا لم  )3(﴾ بَیْنَهُمَایُوَفِّقِ اللَّهُ 

ذا تبین بأن الزوج طلق بإرادته المنفردة قبل رفع دعوى الطلاق أمام أما إ ،یكن الزوج قد طلق

المحكمة، فهنا یصبح الصلح بلا معنى، ما عدا إذا كان الطلاق رجعي والعدة لم تنته عند نظر 

  .)4(القاضي في الدعوى

قبل الطلاق  ح لإرجاع الحالة إلى ما كانت علیهاالصل محاولة فهنا بإمكان القاضي إجراء

ذا رفع أما إعقدا جدیدا،  یتطلب الأمر على أن تحتسب طلقة شرعا وقانونا، وفي هذه الحالة لا

 ةالصلح المقرر  محاولة مدةالزوج دعوى الطلاق بعد انتهاء العدة، أو أن العدة انتهت خلال 

  .)5(فهنا لابد له من عقد جدید في حالة المراجعة ،وهي ثلاثة أشهر

                                                           

  .182، ص السابقبن شویخ رشید، المرجع  )1(

  .182بن شویخ رشید، المرجع نفسه، ص  )2(

  .من سورة النساء 35الآیة  )3(

  .183بن شویخ رشید، المرجع السابق، ص  )4(

  .183بن شویخ رشید، المرجع نفسه، ص  )5(
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وهو  ،الصلح لا تتطلب عقدا جدیدا محاولة إلا أن النص قضى بأن المراجعة خلال مدة

أمر لا یمكن قبوله شرعا وقانونا، كذلك فإن النص في الجزء الثاني منه یقضي بأن المراجعة 

فیتطلب الأمر عقدا جدیدا، وهو ما یعني بأن الطلاق الذي أوقعه الحكم بالطلاق،  إذا كانت بعد

  .)1(لا قیمة له من الناحیة القانونیةالزوج قبل ذلك وعلى أساسه تمت المراجعة 

كذلك لا یعتد القانون بحساب العدة المترتبة عن طلاق الزوج، بحیث صار طلاق 

إذا كانت  أنه ساریة، كماحین قد تكون العدة عند صدور الحكم لا زالت  القاضي بائنا، في

طة الزوجیة إلى یقتضي بقاء الراب الزوجة المطلقة حامل لم تضع حملها بعد، والحكم الشرعي

حیث أوجب إبرام أما الحكم القضائي فقد حول الطلاق الرجعي إلى بائن،  ،حین انتهاء العدة

ة حتى ولو كانت العدة ساریة، في حین أنه من الناحیة الشرعیة لا عقد جدید في حالة المراجع

  .)2(لأنها لازالت زوجته شرعا جدید عقدیتطلب الأمر إبرام 

لذلك لا بد من تعدیل النص بصورة تحقق الانسجام بین الجانب الشرعي والجانب القانوني 

زوجته أثناء محاولة من راجع " :معا والصیاغة التي نقترحها للنص المذكور هي كما یلي

الصلح لا یحتاج إلى عقد جدید بشرط عدم انتهاء العدة ومن راجعها بعد صدور الحكم 

ینسجم النص شرعا وقانونا، هذا وهذا لكي  "إلى عقد جدید بشرط انتهاء العدة بالطلاق یحتاج

  .)3(ادته المنفردةإذا كان المشرع یعترف حقیقة بطلاق الزوج بإر 

إلا بالطلاق الذي یصدره القاضي، فلا بد كما قلنا مسبقا  یعترف المشرع لاأما إذا كان 

بحیث لا  أ.ت من 50و 49 48من إعادة النظر في العدید من النصوص القانونیة، أي المواد 

في یعتد إلا بطلاق القاضي وهنا یتوجب الحظر على كل زوج أن یوقع الطلاق خارج المحاكم و 

  :)4(بدیلة تكون على النحو التاليهذه الحالة نقترح صیاغة 

اءا على رغبة الزوج أو باتفاق الزوجین أو نالطلاق حل عقد الزواج، ویتم ب": 48المادة 

  ".من هذا القانون 54و 53بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

                                                           

  .183المرجع نفسه، ص  )1(

  .184، ص نفسهالمرجع  )2(

  .184، ص السابقبن شویخ رشید، المرجع  )3(

  .185بن شویخ رشید، المرجع نفسه، ص  )4(
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دون بحكم القاضي، بعد عدة محاولات صلح  یقع الطلاق إلا أمام المحكمة و لا": 49المادة 

  ".أن تتجوز المدة ثلاثة أشهر

ردة حیث رادة المنفإلى الطلاق بالإ أ.ت من 48 ادةالمرع الجزائري في تعرض المش

وما ینبغي أن  ،سلامیةمن فقهاء الشریعة الإ ذأخ اذبهفهو رادته اعتبره حل لعقد الزواج بإ

 نآحكام القر طبقا لألى الزوج لعشرة الزوجیة  إوكل مصیر اا الشأن أن المشرع أذنلاحظه في ه

له  ذاتهنما كون التصرف في إ و  نكارا لحق المرأة في القرار،لیس إلك ذو  السنة، ىومقتض الكریم

یضا في غایة الخطورة فلو جعل ، ولكونه أخرىصة تمیزه عن غیره من التصرفات الأطبیعة خا

لها قرار لسرعة تأثرها ولما استقر  ،لاضطربت الحیاة الزوجیة الشارع الحكیم الطلاق بید المرأة

لك أن المرأة بحكم وظیفتها ذإضافة ل واندفاعها ولیس هناك ما یحملها على التروي، وانفعالها،

وأسرع انقیادا لحكم العاطفة  د تأثراخلقت على طباع وغرائز تجعلها أش ،الاجتماعیةفي الحیاة 

تعتمد على قوة العاطفة التي  ا كانت أصلح من الرجل في جمیع المواطن،ذوله ،من الرجل

  .)1(لكذوما أشبه  وحضانتهم، تمریضهم، كتربیة الأولاد،

وبما أن الطلاق من التصرفات الإرادیة المنفردة التي یملكها الزوج فإنه من الثابت أن 

ا ما نص ذوه إرادة صاحبها،بمحض إعلان بأنها تستعمل  الإرادیةالحقوق الأصل في استعمال 

لك فإنه ذف إرادي تترتب علیه آثار شرعیة لولكونه تصر  ،أ.ت من 48 المادةعلیه المشرع في 

شرطا  وضع إلا أن المشرع للقواعد العامةیشترط فیه ما یشترط في سائر التصرفات الشرعیة 

ا التصرف أمام القضاء وهو أنه یجب أن یخضع استعمال حق ذبه الاعترافأساسیا حتى یمكن 

والتي ورد في أعلاه التقنین من  49 المادةطبقا لنص  ،القانونيي الطلاق إلى الشكل الزوج ف

من طرف القاضي دون لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات للصلح " :صلبها ما یلي

  ".بسعي من النیابة العامة.....من تاریخ رفع الدعوى بتداءااأشهر  3ه المدة ذأن تتجاوز ه

  ات التبلیغإجراء: الفرع الأول

 جوهري وضروري وإلزامي في أي دعوىهو إجراء ) التكلیف بالحضور(التبلیغ  إجراء

ویقصد به تبلیغ الأطراف المعنیة بالدعوى المرفوعة، والتي تكون ذات صلة بهم، ویعتبر 

                                                           

  .44عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص ) 1(
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یؤدي إلى عدم قبول ذلك أن غیابه یجب تبلیغه من طرف المدعي،  اأساسی اى علیه طرفالمدع

على  یجب" :نهأعلى  إ.إم.ت من 438المادة نصت  إذ ،)1(الخصومةالدعوى شكلا لعدم انعقاد 

المدعي في دعوى الطلاق، أن یبلغ رسمیا المدعي علیه والنیابة العامة بنسخة من العریضة 

ویجوز له أیضا تبلیغ النیابة العامة عن طریق أمانة  أعلاه، 436المشار إلیها في المادة 

   ".الضبط

أنه على المدعي في دعوى الطلاق، أیا كان زوجا أم  هذا النصتفید الفقرة الأولى من 

المدعى علیه بطبیعة الحال، زیادة : زوجة أن یسعى إلى تبلیغ الأطراف المعنیة بالدعوى، وهم

أما الفقرة الثانیة من جتمع ومدافعة عن حقوقه القانونیة، عن النیابة العامة باعتبارها ممثلة للم

بإمكان المدعي تبلیغ النیابة العامة عن طریق أمانة الضبط بالمحكمة ذات النص، فقررت أنه 

  :)2(المختصة، ویعاب على هذا النص ما یلي

أنها جاءت مبهمة فیما یتعلق بكیفیة القیام بإجراءات التبلیغ، سیما : بخصوص الفقرة الأولى -1

أهي كتابة الضبط أم  إذ لم تبین أي جهة معنیة بذلك؟. ما تعلق منها بتبلیغ النیابة العامة

  بواسطة المحضر القضائي؟

وسعیا من المشرع في الإجابة على التساؤل المطروح أعلاه أورد الفقرة الثانیة، التي قررت  -2

غیر أنه ما یلاحظ على صیاغة هذه الفقرة أنها . بأن ذلك یمكن أن یتم بواسطة كتابة الضبط

باشرة بواسطة كتابة الضبط، جعلت من الإجراء زادت الطین بلة، فبدلا أن تقرر بأن ذلك یتم م

  جوازي، حینئذ فإن هذه الفقرة لم تحل الإشكال مطلقا

  :لذا یجب تعدیل النص أعلاه لیصبح كالتالي

یجب على المدعي في دعوى الطلاق، أن یبلغ رسمیا المدعى علیه والنیابة العامة بنسخة من "

  أعلاه 436 المادةالعریضة الافتتاحیة المشار إلیها في 

  .یبلغ المدعي علیه بواسطة المحضر القضائي -

                                                           

  .64بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  )1(

  .601سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص  )2(
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وبذلك سیتم إزالة كافة الغموض الذي ، "امة بواسطة أمانة ضبط المحكمةتبلغ النیابة الع -

ومنه فعلى  .یحیط هذه المادة، مما یسمح بتطبیق النص دونما أي تأویل أو تعطیل

  :)1(المدعي بأن علیه أن یقوم بالإجراءات وفق الآتي

  .یسعى إلى تبلیغ المدعى علیه بواسطة المحضر القضائي، كما هو مبین في النصأن  -

على المدعي أن یسعى قدر الإمكان إلى تبلیغه عن طریق ف ما ممثل النیابة العامة،أ -

كتابة الضبط، وذلك بالاتصال بأمین الضبط المعني رأسا، تفادیا لكل ما من شأنه أن 

  .یتسبب في تأویل أو تعطیل

  إجراءات الصلح: الثانيالفرع 

الشریعة الإسلامیة الغراء بإجراء الصلح والتحكیم بین الزوجین كسبل للحفاظ على الحیاة  جاءت

خاصة وعلى المجتمع عامة، وهذا ما استمده المشرع الجزائري من خلال الصلح الذي  الزوجیة

لسالفة الذكر في یقوم به القاضي، والصلح الذي یقوم به الحكمان، فمتى توافرت الشروط ا

المدعي والمدعى علیه، قبلت دعوى الطلاق وعلى القاضي البدئ فیها بناءا على أحكام قانون 

اللتان تنصان على وجوب إجراء عملیة الصلح  56و 49الأسرة الجزائري وخصوصا المادتین 

  وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى التحكیم وهما إجراءان جوهریان قبل النطق بالحكم

   الصلح من طرف القاضي :أولا

علینا أن نحدد مفهوم  ه المسائل الحساسةذفي ه ا النوع من الإجراء،ذقبل التعرض له

حیث یقصد بمحاولة الصلح أن القاضي یقوم بجمع الزوجین أمامه  إجراءا،محاولة الصلح 

لكون أن محاولة الصلح تعد عنصرا من  لمحاولة إقناع الزوج للتراجع عن طلبه في الطلاق،

صلحیة حكم لاق للجلسة اللم یحضر طالب الط وإذاالعناصر الشكلیة لممارسة الحق الإرادي 

عقد ینهي به الطرفان ": أنه ج.م.ق من 459 وقد عرفته المادة ،)2(بإبطال إجراءات الطلاق

عن نزاعا قائما، أو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل 

      ."حقه

                                                           

  .602، ص نفسهسائح سنقوقة، المرجع  )1(

عمر زودة، طبیعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجیة وأثر الطعن فیها، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، ص  )2(
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لا لا یثبت الطلاق إ" :على ما یلي التي تنص ج.أ.تمن  49 المادةمقتضیات  من خلال

ثلاثة ه المدة ذح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هبعد عدة محاولات الصل بحكم

 ،كان الطلاق لا یثبت إلا بحكم بعد عدة محاولات الصلح من طرف القاضي إذا ."...أشهر

وأنه لا  طق بالحكم بالطلاق من طرف القاضي،إجراء محاولة الصلح أصبح ضروري قبل النف

لا وجود ا الحكم ذصدور ه وعلیه فإنه قبل ا صدر حكم من القضاء،ذوجود للطلاق إلا إ

قید حریة الزوج في  أن المشرع ،یظهر لنا من خلال فهمنا للمادة أیضا لكذللطلاق، ومن 

 یقع خارج ساحة القضاء، الذيبالطلاق  الاعتدادلعدم الطلاق بوضع مجموعة من القیود أمامه 

  .ومرور فترة زمنیة معینة علیها راء محاولة الصلحولا یتم إلا بعد إج

ام لا یجوز الاتفاق على ام العالنظ من وعلیه فإن الإجراءات السابقة على الطلاق،

مام المحكمة أ عرضة للطعن بالنقض، ا لم تحترم كان الحكم الصادر بالطلاقإذف مخالفتها

كدته المحكمة العلیا في قرارها هو ما أو  ،ساس الخطأ في تطبیق القانونأ لك علىذو  العلیا،

  لا بحكم بعد محاولة الصلحالطلاق إیثبت  نه لاألمقرر قانونا من ا :)1(جاء فیه ما یلي الذي

محاولة  جراءوعلیه اعتبرت المحكمة العلیا إ ،ونعد خطأ في تطبیق القانیا المبدأ ذبخلاف ه

قرارها ته في كدا أا مذوه ام العام،الطلاق إجراءا جوهریا وهو من النظالصلح قبل صدور حكم 

 49حكام المادةعلیه أن یراعي أ القاضي الابتدائين أ :ي مفادهذوال 18/01/1994ـ المؤرخ ب

صدار الحكم بفك الرابطة إجراءات الصلح بین الزوجین قبل إ اتخاذتشریع والتي تتطلب من ال

  .)2(الزوجیة

جراء مبدأ إكرس  لك،ذا رأى فائدة ترجى من ذ، فالقاضي إةر یراء الصلح أهمیة كبجإن لإ

نه یبدل ألكون  لصلح،جلسة اثناء له دور حساس ومهم جدا أ ه الحالة،ذالصلح وهو في ه

 الأسرة كلهاقناعهما بضرورة التفكیر في مصلحة ولإ قصار جهده للإصلاح بین الزوجین،

القرابة  ة على استمرار علاقةا بالتعقل لضمان المحافظذوك بناء،وخاصة في مصلحة الأ

الإسلامیة الغراء تكریسا لمبدأ مقاصد الشریعة  ة،سر لا ینفك الشمل وتفكك الأالمصاهرة حتى و 

 .ة على القرابةالمحافظ :وهو
                                                           

أشار إلیه عبد . 1991، 3عدد ، المجلة القضائیة، 57812ف رقم ، مل25/12/1985قرار المحكمة العلیا مؤرخ في  )1(

  .250الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص 

  .250، أشار إلیه عبد الفتاح تقیة المرجع نفسه، ص 18/01/1994ر المحكمة العلیا مؤرخ في قرا )2(
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النص  ،"محاولات الصلح وجوبیة، وتتم في جلسة سریة"إ .م.إ.من ت 439لقد نصت المادة 

  :)1(للكافة، قاضیا كان أم متقاض، وهو یتضمن جزئیتین وجوبي

كذلك فعلى القاضي أن  أما الأولى، فتتعلق بكون محاولات الصلح إجباریة، ولما كان الأمر -

یسعى إلى إتیانها، في جمیع الأحوال، بغض النظر عما یكون قد یتحقق من نتائج یأمر بها و 

  .إیجابیة كانت أم سلبیة

فأما الثانیة، فتتعلق بكون هذا الإجراء یتعین أن یتم في قاعة المشورة وبصفة سریة، أي  -

طبعا بمعیة القاضي ومساعده من أمناء بحضور الطرفین المعنیین بالدعوى دون غیرهما، 

  .الضبط

في التاریخ المحدد لإجراء محاولة الصلح، ": فنصت على أنهإ .م.إ.تمن  440أما المادة 

  .یستمع القاضي إلى كل زوج على انفراد ثم معا

  ".ویمكن بناءا على طلب الزوجین حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في محاولة الصلح

إن مسألة سماع كل زوج على انفراد، تثیر تساؤلا بخصوص حضور أمین الضبط من 

عدمه لأن لفظ الإنفراد یعني مدلوله تماما، وهو كون القاضي یجتمع وأحد الزوجین دون 

  :)2(یؤدي إلى خلق بعض الإحراج على النحو التاليأي شخص آخر، وهذا قد  حضور

ج من لا یرضى بأن یختلي أحد بزوجته، دون وهو أن هناك من الأزوا: موضوعي: الأول

  .حضوره هو شخصیا، حتى وإن كان قاضیا، وهو أمر محرم شرعا

كون القانون یشترط تحریر محضر وهو عدم إتیان هذا الإجراء على سلامته : قانوني: الثاني

  .بأقوال كل طرف بما في ذلك ما ذهب إلیه القاضي من إجراء

جلسة  رت أنه بإمكان القاضي السماح بحضور أحد أفراد العائلةمن هذا النص، فقر  أما الفقرة

 المحامي على الإطلاقفیلاحظ على هذا النص أنه لم یذكر الصلح متى طلب الزوجان ذلك، 

بخصوص حضوره جلسة الصلح بل ذكر وفقط من یختاره الزوجان من أفراد العائلة، إلا إذا 

                                                           

  .604سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص  )1(

  .607، ص السابقسائح سنقوقة، المرجع ) 2(
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حینئذ یمكن القول بأن حضوره یكون على اعتبار أنه أحد أفراد  كان المحامي یتمتع بهذه الصفة

   . )1(الأسرة، هذا أولا وثانیا یجب أن یتراضى الطرفان على حضوره، ولكن لیس بوصفه محامي

من نفس القانون أنها تثیر احتمال عدم حضور  الفقرة الأولى 441نص المادة كما یلاحظ على 

شروعة ومبررة، فقررت أنه متى حدث ذلك، جاز أحد الزوجین جلسة الصلح لأسباب م

  :للقاضي

  .تأجیل مسألة إجراء محاولة الصلح إلى تاریخ لاحق -

  .أو ندب قاض آخر لسماع الطرف المتغیب، بموجب إنابة قضائیة -

  :)2(یثیر التساؤلات الآتیة) ندب قاض آخر(إن إیراد تعبیر 

من هذا القاضي الآخر؟ من المحتمل أن القاضي المعني هو ذاك الذي یقیم الطرف  -1

إجراءات الإنابة القضائیة، هذا من جهة، ومن المتغیب بدائرة اختصاصها، ویتم ذلك بموجب 

جهة أخرى فإن عبارة قاضي آخر تفید معنى أن القاضي متواجد بالمحكمة حیث طرح النزاع 

فهذه العبارة غیر سدیدة، وكان على المشرع توضیح ذلك بالقول أو والحال غیر ذلك، ومن ثم 

  ).أو ندب قاض بالمحكمة التي یقیم الزوج المتغیب بدائرة اختصاصها لسماعه(

ب یؤدي الغرض المرجو منه هل أن هذا الإجراء أي انتداب قاض لسماع الطرف المتغی -2

  بین الزوجین؟صلح كإجراء لل

یمكن للقاضي منح الزوجین مهلة تفكیر لإجراء محاولة " :إ .م.إ.ت من 442 وتنص المادة

صلح جدیدة كما یجوز له اتخاذ ما یراه لازما من التدابیر المؤقتة بموجب أمر غیر قابل لأي 

وفي جمیع الحالات، یجب ألا تتجاوز محاولات الصلح ثلاثة أشهر من تاریخ رفع دعوى  طعن

  ".الطلاق

یثبت الصلح بین الزوجین بموجب محضر یحرر " :من نفس القانون 443المادة  كما نصت

                             ".تحت إشراف القاضيفي الحال من طرف أمین الضبط 

                                                           

  .608، ص نفسهسائح سنقوقة، المرجع  )1(

  .609، ص سائح سنقوقة، المرجع السابق) 2(
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مر بتصالح إلى تحقیق غایته فینتهي الأ قد یتوصل القاضي من خلال إجراءات الصلح،

شهاد إ الحالة یحرر القاضي حكما فیه،ه ذوفي ه لك خیر كثیر لهما وللمجتمع،ذالزوجین وفي 

بد من احترام إرادة یضا لا ه الحالة أذوفي ه الحیاة الزوجیة، بتصالح الزوجین وباستمرارهما في

 كن من الإصلاح بینهماقد یخفق القاضي في مهمته ولا یتملكن  صحتها، كد منوالتأ الطرفین،

 ا كان مصرا على طلب الطلاقذالزوج إ وخاصة إرادة رام إرادتهما،مامه سوى احتلا یبقى أ إذ

  .)1(لى طور الجلسات العلنیةالصلح یخرج القضیة من طور الصلح إفبعدما یحرر محضرا بعدم 

الصلح أو تخلف أحد  في حالة عدم ": إ.م.إ.ت من 4فقرة  443المادة كما نصت 

  ."موضوعامناقشة الدعوى  یشرع فيالممنوحة له،  من مهلة التفكیر الزوجین بالرغم

حكم نهائي بالطلاق قد یتراجع أحد الزوجین، لكن قبل الفصل في الدعوى وقبل صدور 

إ .م.إ.تمن  445المادة  بالتدابیر اللازمة وهذا حسب نصفعلى القاضي الأخذ بذلك، والأمر 

یجوز للقاضي في حالة ظهور واقعة جدیدة أو حسب الظروف، أن یلغي " :التي تقضي بأنه

          ."یتمم التدابیر المؤقتة التي أمر بها ما لم یتم الفصل في الموضوعأو یعدل أو 

وثیقته تعتبر  نأ ثبت الواقع العملي،أقد عدمه من وجوده  ن محضر الصلح،إوعلیه ف

جراء الصلح وفي نضرنا نتفادى تبقى الدلیل الوحید على احترام إ نهاضروریة في الملف لأ

وباءت  جرى القاضي جلسة الصلحأن إو علیه ف الطعن بالنقض،بواسطتها الوقوع في طریق 

الجلسات العلنیة، وفي  تجدول القضیة ضمن نه بعد تحریر محضر عدم الصلح،إف بالفشل،

ادمة ویسلم للمدعي تفشل فیه محاولة الصلح یحدد القاضي تاریخ الجلسة الق الذينفسه  مالیو 

  .)2(لك لعرض الإطلاع والرد علیهاذبها المدعي، و العریضة التي تقدم نسخة من  علیه أو علیها

بعد محاولة الصلح من  من الجهة المختصة بحكم یثبت إلا لما كان الطلاق لاوعلیه ف

القانون ا ما أكده ذجباریا في مادة الطلاق وهي فقد أصبح لزاما أن یكون الصلح إطرف القاض

المعدل والمتمم  2005فبرایر سنة  27المؤرخ في  05/02المعدل لقانون الأسرة الأمر رقم 

  . 84/11لقانون 

                                                           

  .250تقیة، المرجع السابق، ص عبد الفتاح  )1(

  .251، ص نفسهعبد الفتاح تقیة، المرجع ) 2(
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: لما أوجب الصلح في المنازعات الزوجیة كان لاعتبار مهم منه وهو لك فإن المشرع،ذل

ا رضمن أن تتوفر في العقود المدنیة عامة أن الصلح عقد یخضع لنفس الشروط التي یجب 

 .)1(رادة الطرفینالصلح یتم بإ أنلكون  محل و سبب،

  :الصلح من طرف الحكمین: ثانیا

در یعتبر هذا التحكیم من نوع خاص وهو أقرب منه إلى الوساطة فالقاضي هو الذي یبا      

یجب على القاضي ": نصت أنه إ.إم.من ت 994به نفس الشيء بالنسبة للوساطة، فالمادة 

من قانون الأسرة التي  56مستمدا من أحكام المادة  "والصلح بواسطة الحكمینعرض الوساطة 

إذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق ": تنص أنه

، یعین القاضي الحكمین حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة وعلى هذین بینهما

، فإذا لم یثبت أي ضرر أثناء "ا في أجل شهرینالحكمین أن یقدما تقریرا عن مهمتهم

الخصومة نتیجة غیاب الخطأ المبرر للطلاق جاز للقاضي تعیین حكمین لمحاولة الصلح بین 

  .)2(وهذا حسب مقتضیات قانون الأسرةالزوجین 

یجب على الحكمین اطلاع القاضي أثناء قیامهما بمهامهما على الإشكالات التي 

المهمة المنوطة بهما باعتبار أن مهمتهما تتم تحت مراقبة قاضي شؤون  تعترضهما أثناء تنفیذ

   .)3(الأسرة الذي یتولى النظر في النزاع

فعلیهما أن یثبتا هذا  ،قد یتوصل الحكمین إلى الإصلاح بینهما بعد محاولات الصلح

ارت شهذا ما أو  ،الصلح في محضر یصادق علیه القاضي بموجب أمر غیر قابل لأي طعن

وهو نفس الحكم الساري في حالة  ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 448المادة یه إل

  .)4(من نفس القانون 1004ما نصت علیه المادة طبقا لالمحضر المعد من طرف الوسیط 

سبب كان طبقا لنص  ولكن إذا رأى القاضي أن الحكمین لا یستطیعان تنفیذ مهمتهما لأي

تلقائیا وفي هذه الحالة یعید القضیة إلى أن ینهي مهامهما  فیجوز له ،إ.م.إ.من ت 449المادة 

                                                           

  .251عبد الفتاح تقیة، المرجع نفسه، ص  )1(

  .2014/2015ربیع زهیة، محاضرات ألقیت على طلبة الماستر، جامعة البویرة، الجزائر،  )2(

  .نفسهربیع زهیة، المرجع  )3(

  .ربیع زهیة، المرجع نفسه )4(
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نصت علیه المادة  س الحكم الذي ینطبق على الوسیط الذيوهو نف ،الجلسة وتستمر الخصومة

  .)1(إ.م.إ.تمن  1002

 في النظر یقوم بعرض القاضي وقبل أن یضعها ،ح القضیة جاهزة للحكمببعد أن تص

  .إ.م.إ.ت من 438المادة  علیه نصتعلى النیابة العامة وفقا لما  الملف

  المطلب الثاني

  عرفيالطلاق ال إثباتدعوى  إجراءات سیر

دة المشرع تتجه إلى إخضاع مسألة رایتضح أن إالأسرة  نینقتمن  49 المادةمن نص 

یعلن فیها عن ، فإذا رغب الزوج في الطلاق علیه أن یرفع دعوى بات الطلاق إلى القضاءثإ

إرادته في ذلك فیقوم القاضي بجمع الزوجین لإجراء الصلح، فإذا لم ینجح یحدد موعدا للإعلان 

ثبات ه الحالة هي مسألة إذتي تثار في هشكالیة الإلا أن الإ ،)2(عن إرادة الزوج في الطلاق

   .رجعي بأثرع خارج ساحة القضاء بحكم قضائي و الطلاق الواق

شرعا أن للزوج حق الطلاق من جانبه وحده عملا بالقاعدة الشرعیة العصمة بید إنه من المقرر 

ومن ثم فإن القضاء بإبقاء روابط الزوجیة قائمة بین الزوجین حتى بعد إبداء الزوج  ،الزوج

ومتى كان خالف قضاة الاستئناف  ،لإرادته في الطلاق، یعد خرقا صریحا لهذه القاعدة الشرعیة

استوجب نقض قرارهم المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار تلقائیا من  تطبیق هذا المبدأ

  .)3(المجلس الأعلى

الذي جاء  41255ملف رقم  24/03/1986كما أصدرت المحكمة العلیا قرار بتاریخ 

فالقرار الذي  ،وله الطلاق بإرادته المنفردة من دون حاجة إلى تبریره ،أن العصمة بید الزوج: فیه

  .)4(خالف هذه القاعدة یستوجب نقضه

                                                           

  .زهیة، المرجع السابق ربیع )1(

  .29زودة عمر، المرجع السابق، ص  )2(

  .86، ص 02دد ع، 1990، المجلة القضائیة لسنة 35346، ملف رقم 31/12/1984مؤرخ في  المحكمة العلیا قرار) 3(

ندة   ، أشار إلیه الأستاذ یوسف دلا 155، ص 44عدد ، نشرة القضاة، 24/03/1986رخ في مؤ قرار المحكمة العلیا  )4(

     2007الجزائر،  الطبعة الثانیة، دار هومة، ،05/02: قانون الأسرة منقح بالتعدیلات التي أدخلت علیه بموجب الأمر رقم

  .46ص 
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نجد أن القضاء أقر بالطلاق الواقع خارج  ،)1(ج.أ.تمن  222فطبقا لأحكام المادة 

ویقع عبء إثبات وقوعه  ،ساحته وعلى القاضي إثباته بعد تصریح الزوج عن إرادته في إیقاعه

 .على أحد الزوجین

ابن حدثنا أبو الطاهر أحمد أبو عمروا ابن سرح، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جریج، عن 

 لو یعطى الناس بدعواهم  : أبي ملیكة، عن ابن عباس، أن النبي صلى االله علیه وسلم

حدثنا یحي، عن مالك . )2("لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن الیمین على المدعى علیه

یه عن زینب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى االله علیه عن هشام بن عروة عن أب

إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن یكون ألحن ": وسلم أن رسول االله قال

قضیت له بشيء من حق أخیه فلا بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن 

           .)3("یأخذن منه شیئا فإنما أقطع له قطعة من النار

على  ویعتبر الإثبات بمعناه القانوني إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون

 ب الإثبات على الواقعة القانونیةإذ ینص ،)4(وجود واقعة قانونیة متنازع فیها بین الخصوم

تصرفا قانونیا كعقد مثلا أو واقعة مادیة كفعل ضار أو  والواقعة محل الإثبات إما أن تكون

بطرق الإثبات التي عنها، والقاضي یتقید  نافع، وإثبات الواقعة یؤدي إلى إثبات الحق الناشئ

  .)5(بینها القانون

                                                           

  .ج.أ.من ت 222راجع المادة  )1(

  1/1711مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسبوري، صحیح مسلم، اعتنى به أبو صهیب الكرمي، حدیث رقم  )2(

  .   م1998/ه1419باب الیمین على المدعى علیه، بیت الأفكار الدولیة للنشر والتوزیع، الریاض، 

 ، باب الترغیب في القضاء بالحق1/1391مالك بن أنس، الموطأ، اعتنى به أبو عبد االله محمود ابن الجمیل، حدیث رقم  )3(

  .   400، ص 2013الجزائر،  م مالك للطباعة والنشر والتوزیع،دار الإماالطبعةالأولى، 

منشأة  الطبعة الأولى، السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الإثبات وآثار الالتزام، )4(

  .10، ص 2004، )مصر( المعارف، الإسكندریة

، القاهرة دار النهضة العربیة للنشر الطبعة الأولى، عابد فاید عبد الفتاح فاید، نظام الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، )5(

  .  514، ص 2006
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الثابت أصلا، أي أن عبئ  والقاعدة أن عبئ الإثبات یقع على من یدعي خلاف الوضع

 )1(في الخصومة حتى یعجز أحدهما عن إدعائه فیخسر دعواهالإثبات ینتقل من طرف لآخر 

طرق الإثبات في القانون المدني، وهي الطرق نفسها التي تناولها  وقد تناول المشرع الجزائري

 الإقرار: ب الواقعة أو التصرف القانوني وتتمثلالفقه الإسلامي، لكن تختلف قوة إثباتها حس

  .الشهادة، الكتابة الیمین

من المقرر شرعا أنه : أنه 16/02/1999قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ جاء في 

یثبت الطلاق العرفي بشهادة الشهود أمام القضاء، ومتى تبین في قضیة الحال أن الطلاق وقع 

بین الطرفین أمام جماعة من المسلمین، وأن المجلس أجرى تحقیق وسمع الشهود الذین أكدوا 

مطعون ضدها أمام جماعة من المسلمین وبالتالي فلا یحق له أن یتراجع بأن الزوج طلق فعلا ال

ومتى  عن هذا الطلاق وعلیه فإن القضاة بقضائهم بإثبات الطلاق العرفي طبقوا صحیح القانون

 .)2(كان كذلك استوجب رفض الطعن

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ  ﴿ :قوله تعالىوقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ویرى الكثیر منهم أن 

نكُمْ  البعض الإشهاد راجع إلى  ، وعند)4(فتكون الشهادة مندوبة في الطلاق والرجعة للندب )3(﴾ مِّ

إلى غیر الوجوب كالندب  الطلاق والرجعة معا والأمر للوجوب لأنه مدلوله الحقیقي ولا ینصرف

حمله على الوجوب، لأن الطلاق عمل هنا تؤید إلا بقرینة، ولا قرینة تصرفه عن الوجوب بل 

استثنائي یقوم به الرجل، والإشهاد یرفع احتمال الجحد ویثبت لكل من الطرفین حقه، ومن أشهد 

على طلاقه فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به والإشهاد على الرجعة كذلك، ومن لا یفعل 

  .)5(هو متعد لحدود االله

                                                           

معارف محمد حسین منصور، مبادئ الإثبات وطرقه، الكتابة، البینة، القرائن، الإقرار، الیمین، المعاینة، الخبرة، منشأة ال )1(

  .29، ص 1998، )مصر( الإسكندریة للنشر والتوزیع،

، ص المرجع السابق، أشار إلیه الأستاذ یوسف دلاندة، 100، ص 2001، عدد خاص، 16/02/1999قرار مؤرخ في  )2(

44   .  

  .2الآیة  ،سورة الطلاق )3(

    1999سراج محمد كمال، إمام محمد كمال، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  )4(

  .   232ص 

  .80، ص 1998 القاهرة، ،لام، الطبعة الثانیة، مكتبة السنةاكر، نظام الطلاق في الإسأحمد ش )5(
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الطلاق لا یقع إلا بإشهاد عدلین والظاهریة ذهبوا إلى أن  وعند فقهاء الشیعة والإسماعیلیة

وعدم الإشهاد مخالف للمشروع، ویكون الطلاق باطلا، وقالوا أنه یظهر التناسق بین إنشاء 

                .  )1(شرط لانعقاده، هي شرط لإنهائهالزواج وإنهائه، فكما أن الشهادة 

 جراءات خاصةینص علیها قانونا فهي تستوجب إدعوى إثبات الطلاق العرفي لم بما أن و 

ا ما ذبها وه حیث یعقد القاضي أولا جلسة الصلح ثم یقوم بإجراء تحقیق حول الواقعة المدعى

  .سوف نتعرض إلیه من خلال

  جراء الصلحإ: لالفرع الأو

مكتبه م باستدعاء الطرفین إلى یقو  يفإن القاض العرفي تسجیل دعوى إثبات الطلاقبعد       

الصلح أین یقوم معین لإجراء ورهما الجلسة لتاریخ ثناء حضأو أالضبط، ا بواسطة أمین ذوه

  .)2(إرادتهمابسماع كل منهما حول واقعة الطلاق المدعى بها والتأكد من 

جوهري في مادة الطلاق حیث یعتبر ه الحالة هو إجراء ذوعلیه فإن إجراء الصلح في ه      

ن نه یتعلق بإجراءات الطلاق لأأأي  ه المسألة نصا إجرائیا،ذفي ه أ.ت من 49المادة نص 

كون حكمه یلا سوإ  ،للقیام بمحاولة الصلح قبل النطق بالحكم شرنا مقدما،أكما  القاضي ملزم

   .مما یستوجب نقضهن معیبا ومخالفا للقانو 

الزوجین صرار وجود طلاق عرفي ومع إ كد منیتأ ماالقاضي عند أننستنتج  أنكن یم

قائم ن الصلح ینهي كل النزاع الإف ا تصالحا،ذنه إأأمامه إلا الحكم به في حین  علیه لا یبقى

وعلیه لا  ن یحكم بما لم یطلب منه،یجوز للقاضي أ لا ا من جهة ومن جهة أخرىذه بینهما

ین ذبین الزوجین اله لة وقوع الطلاق من عدمأشهاد بوقوع الصلح وتبقى مسأمامه إلا الإیبقى 

  .)3(حرص على دینهما من القاضين یكونا أمن المفروض أ

نه ألك ذ لة تختلف،أن المسإلى الناحیة الشرعیة فن الناحیة القانونیة لكن بالنظر إا مذه

ن یصرح زمن ماض وعلیه فمن غیر المنطقي أ ثبات الطلاق العرفي الواقع فيیتم رفع دعوى إ

                                                           

  .250، ص 1991 القاهرة، مطبعة دار التألیف، الطبعة الثانیة، بدران أبو العینین بدران، الزواج والطلاق في الإسلام، )1(

  .36قسنطیني حدة، المرجع السابق، ص  )2(
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أن الزوجة قد بانت من زوجها و أصبحت  ن،الیقیلة مع علمه علم أالقاضي بالصلح في مس

  .)1(ثبات الطلاق العرفينه لا مبرر من إجراء جلسة الصلح في دعاوى إإة عنه وبالتالي فجنبیأ

  التحقیق في واقعة الطلاق العرفي: يلفرع الثانا

 یعترف جراء التحقیق في واقعة الطلاق العرفي لكونه لالم ینص المشرع الجزائري على إ

ا ما سنتطرق ذن المحاكم تعمل به وهإلك فذنه ومع ألا إبوقوع الطلاق خارج ساحة القضاء، 

  :لیه من خلال ما یليإ

  :اللجوء إلى التحقیق -أولا

لك وفق ذف ویكون طرالتحقیق یكون تلقائیا دون الحاجة إلى طلبه من الألى االلجوء إ

وما بعدها إما بموجب أمر  منه 75المادة وتحدیدا  ،)2(والإداریة جراءات المدنیةلقواعد قانون الإ

ه ذراء التحقیق وفي هجلإلكتابي فهو عبارة عن حكم تحضیري مر افأما الأ، و شفويكتابي أ

ساعة الجلسة المحددة ها ویوم و القاضي الوقائع المراد التحقیق فی هن یبین فیالحالة یجب أ

  .جرائهلإ

تبلیغها للخصوم الحكم یتعین على من له مصلحة استخراج نسخة منه و  اذوبصدور ه

وأما الأمر الشفوي وهو المعمول به  ،یحدده القاضي الذيحضار شهود بالتاریخ الآخرین مع إ

 ، ویتعینفإن القاضي یحدد تاریخ جلسة إجراء التحقیق ویبلغ الأطراف به في الجلسةعادة 

  .)3(التاریخلك ذعلیهم إحضار شهودهم في 

  :إجراء التحقیق -ثانیا

لك بسماع شهود ذمر بالتحقیق و التاریخ المحدد بموجب الأفي یقوم القاضي بالتحقیق 

من  وما بعدها 344المنصوص علیها في المادة  ،دائهم الیمین القانونیةالإثبات أو النفي بعد أ

المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة اع الشهود وفقا للقواعد العامة ویتم سم ،ج.م.ق

                                                           

  .37، ص قسنطیني حدة، المرجع نفسه )1(

، صادر 21، عدد الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر ، یتضمن تقنین2008فبرایر  25مؤرخ في  09ـ  08قانون رقم  )2(

  .2008ریل أف 23بتاریخ 
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وسنه  ومهنته لقبه،و  باسمه تذكیرهن تسمع شهادة كل واحد منهم على إنفراد بعد أب ةوالإداری

القصر یتم  أنفي حین  لا كانت شهادته باطلةالحق وإ ن یقول أوموطنه ویؤدي الیمین ب

   .ودون تحلیفهم الیمین ،الاستدلالعلى سبیل  سماعهم

ویجوز  152 طبقا لنص المادة یجوز إعادة سماع الشهود ومواجهتهم بعضهم ببعضكما 

 هذا حسب نص المادة في دعاوى الطلاق ما عدى الأبناءسماع شهادة جمیع أقارب الزوجین 

ما عدا القاضي حسب نص المادة  تم مقاطعته من أحدویدلي الشاهد بشهادته دون أن ت ،153

أو أنه امتنع قواله ویقوم بالتوقیع علیها أو ینوه على أنه لا یحسن التوقیع ثم تملى علیه أ 159

   .لكذعن 

یقوم أمین الضبط بتدوین أقوال الشهود في محضره فیما یخص الدعاوى التي لا یجوز 

فیحرر محضرا خاصا بأقوال الشهود ثم  أما الدعاوى الجائز استئنافها، ،161المادة  استئنافها

أن یتضمن بیان یوم ویجب  من طرف القاضي بالنسخة الأصلیة للحكم،یرفقه بعد التوقیع علیه 

 أداءواسم كل شاهد ولقبه ومهنته وموطنه وبیان وغیابهم وحضور الخصوم  وساعة التحقیق

یجوز للقاضي أن یصدر حكمه وهنا  الیمین ویثبت فیه أقوال الشهود ویشار إلى تلاوتها علیهم،

ه الحالة الأخیرة یصرح ذوفي ه ،ؤجل الدعوى إلى جلسة مقبلةله أن ی كما ،فور إجراء التحقیق

طبقا  قضیة من جدید في الجلسة المحددةالمناداة على الللأطراف بالاطلاع على التحقیق قبل 

  .163و  162للمواد 

الزوجین من الطلاق، وهنا ینبغي علینا أن وتختلف طریقة إجراء التحقیق باختلاف موقف 

  :نفرق بین ثلاث حالات

ح إشكالا لكونها لا تنطوي أصلا تطر  ه المسألة لاذه :على وقوع الطلاقاتفاق الزوجین  -1

ید وتحدیدا لتأكفقط، ا لتأكید واقعة الطلاق ذهنا یقوم القاضي بسماع الشهود وهو  على نزاع،

  .)1(وقعت فیه الذيالتاریخ والمكان 

ثلا وقوع الطلاق وقد ینكر الزوج ه الحالة قد تدعي الزوجة مذفي ه :إنكار أحد الزوجین -2

تضمن اعتداء على لة تن المسألكون أ ،بالتحقیق مع الشهود بدقة ن القاضي هنا یقومإف لك،ذ
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ن القاضي سوف یحل محله في أ ولكون ، وهو حقه في طلاق زوجتهلاأ ،أهم حقوق الزوج

   .ن العصمة بید الرجلأبوقوع الطلاق من عدمه خاصة و قول ال

ثبات بشهادة الشهود في إ الأخذتطبیقات القضائیة بمحكمة الجلفة إلى وقد اتجهت ال

الحكم یتجسد من خلال  الذيمر وهو الألزوج، حالة إنكاره من طرف احتى في   الطلاق

وفي  بقبول المعارضة ي قضى في الشكلذوال ،10/02/2001الصادر بتاریخ  75/2001رقم

شهاد على الطلاق العرفي المعارض والقضاء نهائیا بالإو  یهیید الحكم المعارض فالموضوع تأ

  .)1(الواقع بین الطرفین وعقد زواجهما لدى مصالح الحالة المدنیة لدار الشیوخ

جة زوجها المقر في إسناد ا صدقت الزو ذنه إأى اعتبار لري إهب الاجتهاد المصذوقد 

سناد بالنسبة ا الإذفي حق سبیل االله فتعامل به اعتبر في حقها لا  ،سابقلى تاریخ طلاقها إ

  .)2(ربع سواها لتهمة المواضعةفیما هو من حقوق االله لیتزوجه بأختها أو أ ولا یعمل به ،لنفقتها

لى تاریخ ا اسند الطلاق إذالمنصوص علیه أن المقر إ :ليخر ما یكما ورد في اجتهاد آ     

ن ن الطلاق من وقت أإف ا قامت البینةإذف ،تقوم لاو نة أسناد بیا الإذفإما أن تقوم على ه سابق

اعتباره من وقت إسناده له فالمتقدمون على  .ن لم تقم علیهإ قامت علیه البینة قولا واحدا و 

نها في إلا أ دري،بته أو قالت لا أذسواء صدقته أو كالمتأخرون على اعتباره من وقت الإقرار و 

حالة التصدیق لا نفقة لها و لا سكن لقبول قولها في حق نفسها لا في حق االله على المفتى 

  .)3(به

  :حد الزوجینوفاة أحالة  - ج

ضد ورثة الزوج ما مرفوعة من الزوج الباقي على قید الحیاة ه الحالة تكون الدعوى إذفي ه

ه ذونظرا لخطورة ه ،ید الحیاةضد الزوج الباقي على ق أو من ورثة الزوج المتوفى ،المتوفى

 .وج الباقي على قید الحیاةین یكون القصد منها استبعاد الز لبا بأمور المیراث ألة لتعلقها غاالمسأ

                                                           

  .38، ص نفسهقسنطیني حدة، المرجع  )1(
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شهاد على وقوع الطلاق ل الحكم بالإمكان قبالإقدر  یتعین على القاضي التدقیق نهومنه فإ

  .)1(العرفي
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  الفصل الثاني

  تنفیذ حكم الطلاق وإجراءات الطعن فیه

إن الشارع الحكیم أعطى الزوج حق الطلاق، وجعل من ضمیره الحي رقیبا على 

كفرانا لنعمة الزواج التي قدسها االله، هذه الرقابة أو تصرفاته، فلا یطلق إلا للضرورة وإلا كان 

هذا الحكم الدیاني، الذي جعله الإسلام في قلب كل مؤمن كان كفیلا أن لا یطلق الزوج زوجته 

  . )1(إلا حین یعتقد أن المصلحة تقتضي ذلك إذ لم تعد الحیاة المشتركة تصلح بینهما

من  56و 49وص علیه قانونا في المواد بعد استفاء القاضي لإجراء الصلح كما هو منص

 علیه أن یفصل في الموضوع بإصدار حكم .إ.م.إ.من ت 449إلى  439، والمواد من ج.أ.ت

، وهذا الحكم یكون غیر قابل للاستئناف إ.م.إ.من ت 451و 450وفقا لما نصت علیه المواد 

لطعن بالنقض أمام إلا في جوانبه المادیة، ویكون قابلا ل ج.أ.تمن  57كما نصت المادة 

  . لأنها محكمة قانون المحكمة العلیا

حسب نص المادة إن الحكم بالطلاق ابتدائیا كان أو نهائیا لا یقبل الطعن بالاستئناف 

، إذ أن الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطلیق والخلع غیر قابلة للاستئناف أ.من ت 57

الطلاق في جانبه المتعلق بفك الرابطة الزوجیة لا فیما عدا جوانبها المادیة، وعلیه فإن حكم 

یمكن استئنافه، ومعنى ذلك أن حكم الطلاق یدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم ولا یجوز 

  .للمجلس القضائي المساس به

والثابت في الطلاق أنه من التصرفات الإرادیة الانفرادیة التي یملكها الزوج لكون أن 

وهذا طبقا لما جاء به  ي، أن یكون من تعبیر إرادة صاحبهلإرادالأصل في استعمال الحق ا

  .)2( "...یتم حل عقد الزواج بإرادة الزوج " أ.من ت 48شرع في المادة الم

 57نلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال تقنین الأسرة نص على حكم الطلاق في المادة 

 450منه فقط، أما في تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة، فتطرق إلى حكم الطلاق في المواد 

                                                           

  .112عبد الرحمان الصابوني، المرجع السابق، ص ) 1(
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 452التي نصت على أن القاضي یجب أن یتأكد من إرادة الزوج في طلب الطلاق، أما المادة 

ن في الحكم بالطلاق بالإرادة المنفردة، إلا أنها جاءت ناقصة وغیر كافیة، فلم نصت على الطع

یتطرق المشرع ولم یحدد الطبیعة القانونیة لحكم الطلاق، هل هو حكم منشئ أم كاشف وهذا 

  .یعد إهمالا وتقصیرا منه

 حثالمب(لاق من خلال ما سبق ارتأیت تقسیم هذا الفصل إلى تنفیذ الحكم المثبت للط    

    ).المبحث الثاني(للطلاق  وطرق الطعن في الحكم المثبت )الأول

  المبحث الأول

  تنفیذ الحكم المثبت للطلاق

یعد التنفیذ غایة أساسیة یسعى إلیها المتقاضي من وراء لجوءه إلى القضاء، ولیس فقط 

 الحصول على حكم شكلي، بل یرید أن یتم ترجمة هذا الحكم إلى شيء ملموس، حیث یحمي

الحقوق عن طریق  إلزام المتعدي علیها من إرجاعها إلى أصحابها ولو بالقوة، وعلیه فإن التنفیذ 

یكتسي أهمیة كبیرة على مستویات كثیرة، فتكمن أهمیته القانونیة في إعطاء طابع السمو 

والسیادة للأحكام التي تصدر مطابقة للقانون، فیكون تنفیذ الأحكام القضائیة بتحقیق الحقوق 

  .)1(على أرض الواقع، هو السبیل للحفاظ على هیبة ونجاعة القانون

ومن ناحیة أخرى فإن للتنفیذ أهمیة اجتماعیة أیضا، حیث أنه وسیلة لتقریر الحقوق 

ومحاربة الظلم فهو بذلك یؤدي إلى زرع الثقة في المتقاضي مما یؤدي حتما في النهایة إلى 

  .)2(تحقیق الاستقرار الاجتماعي المطلوب

ونظرا لهذه الأهمیة الكبیرة التي یكتسیها تنفیذ الأحكام القضائیة، أفرد المشرع الجزائري 

إلى غایة  584مجموعة كبیرة من المواد في تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة، تبدأ من المادة 

  .)3("في التنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة": في الكتاب الثالث تحت عنوان 799المادة 

                                                           

محمد سعد عیسوس، الطبیعة القانونیة لحكم الطلاق في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة سكیكدة ) 1(

  .44، ص 2013

  .45محمد سعد عیسوس، المرجع نفسه، ص  )2(
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السندات : وكقاعدة عامة فإن الأحكام القضائیة التي تنفذ، هي ما یصطلح علیها ب

وهي كل عمل قانوني یتخذ شكلا معینا ویتضمن تأكید حق الدائن الذي یرید التنفیذیة، 

لمشرع حیث نص على أنواعه حصرا في ، والسند التنفیذي من وضع ا)1(الاقتضاء الجبري

لا یجوز السند التنفیذي الجبري إلا ": التي تقضي أنه 600، وبالتحدید في نص المادة إ.م.إ.ت

  :، والسندات التنفیذیة هي"بسند تنفیذي

 أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادیة والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.  

 الأوامر الإستعجالیة.   

 أوامر الأداء.   

 الأوامر على العرائض.   

  امر تحدید المصاریف القضائیةأو.   

 قرارات المجالس القضائیة وقرارات المحكمة العلیا المتضمنة التزاما بالتنفیذ.   

 أحكام المحاكم الإداریة وقرارات مجلس الدولة.   

 محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر علیها من طرف القضاة المودعة بأمانة الضبط.  

  قبل رؤساء الجهات القضائیة والمودعة بأمانة أحكام التحكیم المأمور بتنفیذها من

  .الضبط

  الشیكات والسفاتج بعد التبلیغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدین، طبقا لأحكام القانون

   .التجاري

  العقود التوثیقیة، لاسیما المتعلقة بالإیجارات التجاریة والسكنیة المحددة المدة، وعقود

   .یع والرهن والودیعةالقرض والعاریة، والهبة والوقف والب

 محاضر البیع بالمزاد العلني، بعد إیداعها بأمانة الضبط.   

 أحكام المزاد على العقار.   

وتعتبر أیضا سندات تنفیذیة كل العقود والأوراق الأخرى التي یعطیها القانون صفة السند 

  .التنفیذي

                                                           

  .96باشا عمر، المرجع نفسه، ص  حمدي )1(
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، ثم إلى )المطلب الأول(مبحث إلى الحكم القابل للتنفیذ وعلیه سنتطرق في هذا ال    

  . )المطلب الثاني(كیفیة تنفیذ الحكم المثبت للطلاق 

  المطلب الأول

  الحكم القابل للتنفیذ

فالحكم هو ما یصدر عن الجهة القضائیة للفصل في خصومة ما وفقا للقواعد المقررة 

  .)1(قانونا ویأخذ شكله ومضمونه ووصفه، على حسب نوع الجهة التي صدر عنها

الأحكام القضائیة إلى أحكام تقریریة، وأحكام منشئة، وأحكام إلزام وكل حكم تقابله  تنقسم

دعوى خاصة فحكم الإلزام تقابله دعوى الإلزام، والحكم التقریري تقابله الدعوى التقریریة، والحكم 

  .المنشئ تقابله الدعوى المنشئة

ق له طبیعة خاصة، فهو وفي هذا الشأن یرى الدكتور عبد الفتاح تقیة، أن حكم الطلا

بذلك هو كاشفا عندما ینطق بحكم الطلاق، و  حكم منشئ وكاشف في نفس الوقت، فیكون حكمه

یكشف عن إرادة الزوج الذي تلفظ بالطلاق قبل اللجوء إلى القضاء، ویكون حكمه منشئا لكونه 

  .)2(ینشئ مراكز قانونیة جدیدة وهي مراكز المطلق والمطلقة

ومنه نلاحظ أن حكم الطلاق یكون منشئا وكاشفا في نفس الوقت، إذا كانت الدعوى التي 

یرفعها الزوج لأول مرة أمام المحكمة یطالب فیها بفك الرابطة الزوجیة بإرادته المنفردة، فهنا 

. حكم القاضي یكون حكم منشئ لمراكز قانونیة جدیدة، وكاشف لإرادة الزوج ورغبته في الطلاق

ي حالة رفع الدعوى من طرف الزوج یطالب فیها بإثبات الطلاق العرفي، فهنا حكم أما ف

 . القاضي یكون حكم كاشف وتقریري لواقعة الطلاق السابقة

وحكم الطلاق شأنه شأن الأحكام الأخرى یقتضي شروطا یجب أن یتضمنها، وإلا كان 

هذه الشروط في عدة مواد أمام المحكمة العلیا، وقد نص المشرع على  عرضة للطعن بالنقض

یجب أن یشمل الحكم تحت طائلة ": التي نصت على أنه إ.م.إ.من ت 275أولها المادة 

  :البطلان العبارة الآتیة
                                                           

  .206شویحة زینب، المرجع السابق، ص  )1(

  .431عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص  )2(



راءات الطعن فیهتنفیذ حكم الطلاق وإج:                                      الفصل الثاني  

 

45 
 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ."باسم الشعب الجزائري 

ویعتبر ذكر هذه العبارة تجسیدا للمبادئ الدستوریة الرامیة إلى بسط سیادة الدولة على 

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قواعد : الإقلیم، حیث جاء في قرار المحكمة العلیا أنه

من قانون الإجراءات  38عن الفرع الأول المأخوذ من مخالفة المادة . جوهریة في الإجراءات

الجزائریة  الجمهوریة(ه یتضمن في دیباجته خطأ عبارة بدعوى أن القرار المطعون فیالمدنیة 

، عوض الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ولكن حیث أن الخطأ )الشعبیة الدیمقراطیة

المذكور هو من قبیل الخطأ المادي الذي یمكن تداركه من طرف الجهة التي أصدرت القرار 

  .)1("مؤسسمر، وعلیه فالفرع المثار غیر لأبطلب ممن یهمه ا

ومنه فقد اعتبرت المحكمة العلیا عدم ذكر عبارة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  

مخالفة تؤدي إلى بطلان الحكم حتى ولو كان ذلك سهوا، لأن ذكرها یعد من النظام العام، إلا 

  .ي إلى البطلانأن الخطأ المادي في ترتیب كلمات العبارة لا یؤد

  :الآتیة البیانات یجب أن یتضمن الحكم": أنه إ.م.إ.من ت 276كما نصت المادة 

  .الجهة القضائیة التي أصدرته -1

  .أسماء وألقاب وصفات القضاة الذین تداولوا في القضیة -2

  .تاریخ النطق به -3

  . اسم ولقب ممثل النیابة العامة عند الاقتضاء -4

  . اسم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم -5

أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبیعته  -6

  .وتسمیته، ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي

  . أسماء وألقاب المحامین أو أي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم -7

  ".النطق بالحكم في جلسة علنیةالإشارة إلى عبارة  -8

                                                           

  .2007، 02، المجلة القضائیة، عدد 2007أكتوبر  3قرار المحكمة العلیا صادر بتاریخ  )1(



راءات الطعن فیهتنفیذ حكم الطلاق وإج:                                      الفصل الثاني  

 

46 
 

وما یلاحظ على هذه المادة أن المشرع لم ینص على الجزاء المترتب عن تخلف أحد هذه 

من نفس  283، كما نصت المادة )1( إ.م.إ.من ت 275 البیانات مثلما نص علیه في المادة

یثبت فعلا مراعاة التقنین أن إغفال أو عدم صحة البیانات لا یؤدي إلى بطلان الحكم بشرط أن 

من هذا التقنین على ضرورة تسبیب الحكم، فلا یجوز  277القواعد القانونیة، كما نصت المادة 

  .النطق به إلا إذا كان مسببا من حیث الوقائع والقانون

كما یجب أیضا على القاضي أن یستعرض بإیجاز وقائع القضیة، وطلبات وادعاءات 

یجب أن یكون  )3(إ.م.إ.من ت 278/279ص المادة ، وحسب ن)2(الخصوم ووسائل دفاعهم

الحكم القضائي موقعا ومؤرخا من طرف القاضي وأمین الضبط وفي حالة تعذر إمضاءه من 

طرف القاضي أو أمین الضبط یقوم رئیس الجهة القضائیة المعنیة بتعیین قاض آخر أو أمین 

  .ضبط حسب الحالة

  الحكم بالطلاق: الفرع الأول

الدیباجة، بیان الوقائع، حیثیات المحكمة : بصفة عامة إلى أربع أقسام هيینقسم الحكم 

ویقصد بها تسبیب الحكم والرد على جمیع الطلبات والدفوع، وأخیرا نجد منطوق الحكم الذي 

  .)4(یجب أن یكون نتیجة منطقیة للحیثیات

یعد الحكم الصادر بالطلاق بالإرادة المنفردة، كسائر الأحكام القضائیة العادیة، إلا أن 

المشرع الجزائري منحه بعض الخصائص والممیزات التي جعلت طبیعته خاصة، مضمونه 

ووصفه الشرعي، وطرق الطعن فیه تختلف عن الأحكام العادیة الأخرى وهذا لتعلقه بمسائل 

  .  عامة وبإرادة الزوج بصفة خاصة الأحوال الشخصیة بصفة

                                                           

  .202بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  )1(

الجدید  الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریةیوسف دلاندة،  )2(

  .150، ص 2009، الجزائر، الطبعة الثانیة، دار هومة

  .، المرجع السابق08/09قانون  )3(

والقانون الوضعي، مذكرة لنیل شهادة تبودشت نعیمة، الطلاق وتوابع فك الرابطة الزوجیة في الشریعة الإسلامیة  )4(

  .216، ص 2001ـ2000الماجستیر، الجزائر، 



راءات الطعن فیهتنفیذ حكم الطلاق وإج:                                      الفصل الثاني  

 

47 
 

من المقرر قانونا أنه یحق للزوج إیقاع الطلاق ": جاء في قرار المحكمة العلیا أنه

بإرادته المنفردة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بالقصور في التسبیب لیس في 

طلاق، وعلیه فإن محله، ومتى تبین في قضیة الحال أن للزوج الحق في تحمیل مسؤولیة ال

قضاة الموضوع لما قضوا بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة، دون تبریر طبقوا صحیح 

 .)1("القانون

ومنه فإن القاضي غیر ملزم بتسبیب حكم الطلاق بالإرادة المنفردة لأن الطلاق هو حق 

 شروطها یة إلى الطلاق إذا توافرتإرادي للزوج، فالقاضي لا یستطیع رفض دعوى الزوج الرام

فإذا رفع المدعي دعوى یطلب فیها طلاق زوجته وكان مصرا على طلبه، فإن القاضي لیس له 

الخیار سوى الحكم به إذا قدم الزوج المبررات الشرعیة لطلبه، أما إذا لم یبرر طلبه، كان الحكم 

  .یقضي بالطلاق التعسفي مع تظلیمه

الدعوى التي یرفعها الزوج، والتي  وتجدر الإشارة إلى أنه قد تقضي المحكمة وتفصل في

یطلب من خلالها الطلاق بعدم قبولها، وهذا في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من شروط قبول 

المتعلقة إ .م.إ.من ت 13أي الشروط المنصوص علیها في المادة ( الدعوى المذكورة سابقا

وثیقة عقد الزواج التي تثبت  ، بالإضافة إلى الحالة التي لا یقدم فیها الزوج)بالصفة والمصلحة

  .)2(صفته، فهنا أیضا تحكم المحكمة بعدم قبول عریضة الدعوى

ومن جهة أخرى قد ترفض الدعوى شكلا، فیحكم القاضي برفض الدعوى وذلك في حالة 

عدم احترام المدعي للبیانات والشروط الشكلیة الواجب توافرها في دعوى الطلاق، كعدم ذكر 

م المدعى علیه، وغیرها من البیانات الضروریة للعریضة، كما قد ترفض اسم المدعي، أو اس

هذه الدعوى شكلا لعدم التأسیس، أو ترفض على الحال كما لو أن المدعي أشار إلى وثائق 

  .)3(تخدم القضیة لكن لم یقدمها

  

                                                           

  .104، ص 2001القضائیة، عدد خاص، المجلة  ،1999جوان  15صادر بتاریخ قرار المحكمة العلیا  )1(

  .ربیع زهیة، المرجع السابق )2(

  .211تبودشت نعیمة، المرجع السابق، ص  )3(
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  الحكم بإثبات الطلاق العرفي : الفرع الثاني

ولا یسجل طلاقهما بالحالة المدنیة، وبعد مدة  قد یطلق الزوج زوجته عرفیا أمام الجماعة،

یلجأ الزوج إلى القضاء قصد إثبات الطلاق، فهنا لا یمكن للقاضي أن یصدر حكمه بالطلاق 

وتسجیله في  )1(من جدید، لأن الطلاق قد وقع والهدف من رفع الدعوى هو إثبات الطلاق

المحاكم التي تعمل على إثبات الطلاق سجلات الحالة المدنیة، وهذا الاتجاه أخذت به معظم 

  .)2(العرفي وترتب علیه آثاره بشكل رجعي، وعلى رأسها محكمتي الجلفة والبویرة

إذا وقع الطلاق خارج ساحة القضاء أي شرعا أمام الجماعة وبعد فترة زمنیة یرفع المطلق 

ن وقوع الطلاق دعوى قضائیة یطلب فیها إثبات الطلاق العرفي، فیجب على القاضي التأكد م

فعلا، وعندما یصدر حكمه یكون منطوقه إثبات الطلاق العرفي، ولیس القضاء بالطلاق من 

جدید، فیكون الحكم في هذه الحالة كاشفا للطلاق العرفي، وكاشفا لإرادة الزوج، وبناءا على ذلك 

  . یكون لهذا الحكم الكاشف أثرا رجعیا یسري من تاریخ تلفظ الزوج بالطلاق

في حالة ما إذا كان الطلب أو الدعوى التي یرفعها الزوج قصد أن یطلق زوجته، وهو أما 

لم یوقع الطلاق بعد ولم یتلفظ به فیجب علیه أن یحضر الجلسة التي یحددها القاضي لیعبر 

  . )3(عن إرادته في الطلاق فیتلقى القاضي منه هذا الإعلان

لقضاء، خاصة إذا توافرت فیه الشروط ومنه فلا مانع من أن یكون الطلاق خارج ساحة ا

فَارِقُوهُنَّ  أَوْ  فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  ﴿: لقوله تعالىالشرعیة، وكان أمام شاهدي عدل 

نكُمْ    .)4(﴾ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ

تحتوي على  أ.من ت 49المادة ومسألة إثبات الطلاق مسألة صعبة ومعقدة ذلك أن 

، مما یعني أن اللجوء إلى القضاء )إثبات(الجزائري استعمل مصطلح غموض، فالمشرع 

  .وصدور حكم الطلاق، لیس شرطا لانعقاد الطلاق، وإنما شرط فقط لإثباته

                                                           

  .213السابق، ص تبودشت نعیمة، المرجع  )1(

  .10قسنطیني حدة، المرجع السابق، ص ) 2(

  .104عمر زودة، المرجع السابق، ص ) 3(

  .02سورة الطلاق الآیة  )4(
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بتفحص هذه المادة جیدا، ولو افترضنا أن المشرع الجزائري یعترف بالطلاق الواقع خارج 

السالفة الذكر إلى مسألة الإثبات  أ.من ت 49القضاء، وكان یرمي من خلال المادة ساحة 

فقط، فماهي فائدة إجراء الصلح الذي یقوم به القاضي، خاصة إذا كان الطلاق قد وقع خلال 

  فترة زمنیة بعیدة؟

ومنه ومن خلال نصوص تقنین الأسرة، نجد أن المشرع الجزائري لا یعترف بالطلاق 

ارج ساحة القضاء، إلا أنه لم ینص على ذلك صراحة، وهذا ما جعل القضاء یذهب الواقع خ

إلى إثبات واقعة الطلاق العرفي، وعلیه ففي حالة رفع دعوى الطلاق بالإرادة المنفردة، یجب 

  :على القاضي التمییز بین حالتین هما

حكمه بالطلاق  حالة طلب الطلاق لأول مرة أمام القضاء، وفي هذه حالة یصدر القاضي -1

إذا تمسك به الزوج ویرتب آثاره من تاریخ صدور الحكم، أما الفترة التي یجري فیها القاضي 

المطلق یقع بعد وعلیه إذا أرجع الزوج الصلح لا تعد فترة العدة، لأن في هذه الحالة الطلاق لم 

الحكم القضائي مطلقته، خلال فترة العدة، فالطلاق هنا یعتبر طلاقا رجعیا، حتى بعد صدور 

مادة فهو لا یحتاج إلى عقد جدید ومهر، وهذا عكس ما أشار إلیه المشرع الجزائري في نص ال

وفي هذا . "یدومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق، یحتاج إلى عقد جد". أ.من ت 50

من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا یحتاج إلى عقد ": الشأن أقرت المحكمة العلیا أنه

ولما كان ثابتا في -دید، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق یحتاج إلى عقد جدید ج

أن الطاعن راجع مطلقته بعقد جدید، متوفرا على جمیع أركان الزواج حسب  -قضیة الحال

من تقنین الأسرة أصبح واجبا نقض الحكم المطعون بدون إحالة لعدم جدیة  50نص المادة 

  .)1("بقائه

وهنا یتأكد فقط من واقعة الطلاق، ویصدر حكمه بإثبات  إثبات الطلاق العرفي، حالة طلب -2

... بتاریخ) الزوجة(والمدعى علیها ) الزوج(الطلاق العرفي، ویكون بأثر رجعي بین المدعي 

  .)2(، مع الأمر بتسجیله بالحالة المدنیة...بالمكان

                                                           

   .50یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص  )1(

  .214تبودشت نعیمة، المرجع السابق، ص  )2(
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العدة ثم رفع الزوج دعوى ویعتبر الطلاق رجعیا قبل انقضاء العدة، أما إذا انقضت 

لإثبات الطلاق العرفي، فالقاضي ملزم بإجراء محاولة الصلح، وعلیه إذا أرجع الزوج زوجته 

ولیس  ذلك بانقضاء العدة خلال محاولة الصلح، فهذا لا یعد طلاقا رجعیا شرعا، لأن العبرة في

  .بانقضاء فترة محاولة الصلح

  المطلب الثاني

  المثبت للطلاقكیفیة تنفیذ الحكم 

لما كان حكم الطلاق یصدر في شكل الحكم القضائي وهو إلى ذلك یصدر إبتدائیا نهائیا 

إذ لا یمكن الطعن في أصله، وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر بالطلاق یتضمن شقین 

  :هما

  . الشق المتعلق بالطلاق في حد ذاته وهو الذي یصدر ابتدائیا نهائیا -1

، وهو )1(المتعلق بالجوانب المادیة للطلاق ویصدر ابتدائیا نهائیا أي قابلا للاستئنافالشق  -2

الشق الذي یعتبر سندا تنفیذیا دون الشق الأول ذلك أن السند التنفیذي یصدر في خصومة 

  .)2(یكون فیها فاصل في النزاع ومشتمل على إلزام

لصادر بالطلاق وكما قلنا سابقا أنه وما یهمنا في دراستنا هذه هو الشق الأول من الحكم ا

یصدر نهائیا حیث لا یقبل الاستئناف، وهو خاضع للسلطة الإداریة حیث یكلف ضابط الحالة 

المدنیة بتنفیذه، ولما كان التنفیذ سببا في تحقیق الحمایة القضائیة بعد صدور الحكم، فإن حكم 

ره حیث یكون نافذا دون الحاجة الطلاق حكم منشئ یشبع الحاجة من هذه الحمایة بمجرد صدو 

  .)3(لأي إجراء إضافي

  

  

                                                           

  .12قسنطیني حدة، المرجع السابق، ص  )1(

  .13المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر،  )2(

  .48، ص السابق قسنطیني حدة، المرجع) 3(
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  تبلیغ الحكم إلى المدعى علیه: الفرع الأول

بعد صدور الحكم بالطلاق یكون على صاحب المصلحة السعي لتبلیغه إلى الطرف 

بالطلاق ثم الصادر  الأخر ومنه یجب على الطرف المعني أن یقوم باستخراج نسخة من الحكم

  . )1(إلى الخصم الأخر وذلك عن طریق محضر قضائيیقوم بتبلیغها 

من تاریخ التبلیغ الرسمي إذا كان ) 2(وبعد فوات آجال الطعن بالنقض والتي تقدر بشهرین

من  354ختار حسب نص المادة شخصیا، وثلاثة أشهر إذا كان التبلیغ في الموطن الم

 :ق التالیة، بعدها یتقدم المعني إلى أمانة الضبط مرفق بالوثائإ.م.إ.ت

نسخة من عقد الزواج، حكم الطلاق، محضر التبلیغ، شهادة تخص الطعن في الحكم 

سواء تعلق الأمر بعدم الطعن بالنقض، أو مرور الأجل، أو رفض الطعن، وسبب ذلك أن 

المشرع الجزائري نص استثناءا على أن الطعن بالنقض، أو ممارسة آجاله فیما یخص أحكام 

ف حیث أنها من الحالات التي یتوقف فیها التنفیذ رغم أن وسیله الطعن الطلاق لها أثر موق

 بعد ذلك یقوم أمین ضبط المحكمة بتحریر إخبار، )2(تدخل ضمن طرق الطعن غیر العادیة

  .والذي یوقع من طرف رئیس كاتب الضبطبالطلاق 

بانقضاء  الإشارة هنا إلى أن الحكم الصادر بفك الرابطة الزوجیة لا یقبل التنفیذ إلا رتجد

فإذا طعن فیها في المیعاد القانوني استمر عدم تنفیذها إلى حین . آجال الطعن فیها بالنقض

لى المشكلات الفصل في الطعن ولعل العلة التي من أجلها تقرر هذا الاستثناء هي القضاء ع

  .)3(ه الأحكام، الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجیة قبل أن تصبح باتةعن تنفیذ هذالمترتبة 

  تسجیل حكم الطلاق : الفرع الثاني

بعد تحریر الإخبار بالطلاق السابق من قبل أمین الضبط، یقوم هذا الأخیر بإرساله إلى 

ل الطلاق على السجل البلدیة التي أبرم عقد الزواج بدائرتها، لیقوم ضابط الحالة المدنیة بتسجی
                                                           

على  12، ونصت المادة "المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة": بأنه) 04(عرفته المادة  )1(

  .مهامه

  .260، ص 2009، بغدادي ، الطبعة الثانیة، منشوراتبربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة) 2(

، دار الجامعة محمود الأمیر یوسف الصادق، تنفیذ الأحكام القضائیة في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بقانون المرافعات) 3(

  .241، ص 2008، الجدیدة، القاهرة
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المخصص للزواج، وعلى عقدي زواجهما وبتسجیلات المیلاد إذا كان المطلقین قد ولدا بدائرة 

اختصاصها، وإلا فإنها ترسل إشعارات إلى البلدیات المختصة التي ولدا بدائرتها، ثم یعید 

رف رئیس ضابط الحالة المدنیة الإشعار أو الإشهاد بالتسجیل إلى المحكمة، موقعا من ط

  .المجلس الشعبي البلدي

ویقصد بالتسجیل هو العملیة التي بواسطتها ینقل ضابط الحالة المدنیة في سجلاته، عقد 

الحالة المدنیة الواردة إلیه من مكان آخر غیر دائرته، أو حكما قضائیا یتعلق بالحالة المدنیة 

  .)1(من قانون الحالة المدنیة 58وفقا للمادة 

تسجیل حكم الطلاق بسعي من المحكوم له بناءا على طلب یطلبه من رئیس بعد أن كان 

  م.ح.من ق 58كتاب الضبط لدى المحكمة التي أصدرت حكم الطلاق، كما نصت المادة 

من وظیفة النیابة العامة، عبر  أ.من ت 49أصبح الآن حكم الطلاق كما نصت علیه المادة 

ة، فیجب الاتصال بضابط الحالة المدنیة بالبلدیة ممثلها وكیل الجمهوریة على مستوى المحكم

التي وقع إبرام وتسجیل عقد الزواج فیها لطلب تقیید منطوق حكم الطلاق في سجل عقد زواج 

المعنیین، ویرفق طلبه بنسخة من الحكم بالطلاق، بعد أن یكون حكم الطلاق قد وقع الفصل 

  .  )2(فیه ولا یقبل أي طعن ویصبح الحكم نهائیا

كون هذا التسجیل على شكل هامش أو إشارة موجزة یضعها ضابط الحالة المدنیة على وی

هامش عقد الزواج وعقود میلاد الزوجین أما إذا كانا مسجلین ببلدیة أخرى فیجب علیه إخطار 

ضابط الحالة المدنیة لمكان میلاد المعنیین بهذه العقود والمختص إقلیمیا بهذا التأشیر للقیام 

  .)3(راء الإلزاميبهذا الإج

والجدیر بالملاحظة أن منطوق الحكم أو الأمر أو القرار، الأمر بتسجیل أو وضع بیانات 

  :في سجلات الحالة المدنیة یجب أن یتضمن ما یلي

 أسماء وألقاب الأطراف المعنیة.  

                                                           

  .27/02/1970في  ، صادر21من قانون الحالة المدنیة، ج ر، عدد تض، ی19/02/1970مؤرخ في  20ـ70أمر رقم  )1(

  .121عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  )2(

، ص 2011، الجزائر، جزائري، الطبعة الثالثة، دار هومةعبد الحفیظ بن عبیدة، الحالة المدنیة وإجراءاتها في التشریع ال )3(

74.  
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 أماكن وتواریخ العقود التي یجب أن یذكر البیان أو البیانات على هامشها.  

، حسب نص )1(لا یتضمن إلا منطوق الحكم أو القرار دون الأسباب وأن هذا التسجیل

  .من قانون الحالة المدنیة 59المادة 

ضابط الحالة المدنیة المحرر والمسجل للعقد : على أن م.ح.من ق 60المادة  تنص      

الذي یستدعي ملاحظة یضعها خلال مهلة ثلاث أیام من تاریخ استلامه الوثیقة التي یجب 

تسجیلها في السجلات التي بحوزته ویجب علیه أن یوجه إشعارا إلى النائب العام إذا كانت 

 . النسخة موجودة على مستوى كتابة الضبط

ولما كان قضاة الاستئناف ": أكدته المحكمة العلیا في قرارها الذي جاء فیه أنههذا ما 

وافقوا على حكم قضى بالطلاق  دون إبلاغ الملف المتعلق به إلى النائب العام فإنهم 

  .)2("من قانون الإجراءات المدنیة 141بقضائهم هذا خرقوا أحكام المادة 

الشؤون  أو سجل العقد أن یقوم بإشعار وزارةیجب على ضابط الحالة المدنیة الذي حرر 

الخارجیة خلال ثلاث أیام، إذا كان العقد الذي یستدعي الملاحظة محررا أو مسجلا في 

  .  الخارج

  إشكالات تنفیذ حكم الطلاق: الفرع الثالث

تعد إشكالات التنفیذ عقبات قانونیة تطرح بشأنها خصومة على القضاء قبل تمام التنفیذ 

تلك المنازعات هدم صحة إجراءات التنفیذ وحصر الإشكالات فالعقبات القانونیة، یخرج وتتناول 

من دائرتها العقبات المادیة التي قد تواجه المحضر القضائي أثناء عملیة التنفیذ، والتي یمكن 

للمحضر القضائي إزالتها بنفسه أو الاستعانة بالقوة العمومیة دون اللجوء إلى عرضها على 

  .)3(القضاء

                                                           

  .76، ص نفسهعبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع  )1(

، أشارت إلیه زوقاغ نادیة  1984، 04، المجلة القضائیة، عدد 1984فیفري  03صادر بتاریخ قرار المحكمة العلیا  )2(

  .33المرجع السابق، ص 

  .351، المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر )3(
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 مباشرة إجراءات التنفیذ أو قبلهاویرفع الإشكال في التنفیذ عند قیام المحضر القضائي ب

حیث أنه لا معنى لهذا الإشكال إذا تم التنفیذ والحكم بقبول الإشكال في التنفیذ بعد انتهاء 

  .)1(إجراءاته یعد خطأ في تطبیق القانون

 الحق محل النزاع عاجلة لا تمس بأصلأما إذا تعلق الإشكال في التنفیذ بمسألة وقتیة 

ال یتعین على المحضر القضائي تحریر محضر بذلك وإحالة الأطراف على قاضي الاستعج

في حالة وجود الإشكال في تنفیذ ": ، والتي جاء فیها أنهإ.م.إ.من ت 631طبقا لنص المادة 

ائي محضرا عن السندات التنفیذیة المنصوص علیها في هذا القانون، یحرر المحضر القض

هذا الإشكال ویدعو الخصوم لعرض الإشكال، على رئیس المحكمة أن یفصل في الإشكال في 

  . "یوم من تاریخ رفع الدعوى بأمر مسبب غیر قابل لأي طعن 15أجل أقصاه 

وفي حالة رفض المحضر القضائي تحریر محضر عن الإشكال الذي یثیره أحد     

، تقدیم طلب وقف التنفیذ إلى إ.م.إ.من ت 632/2الأطراف یجوز لأحدهم حسب نص المادة 

رئیس المحكمة عن طریق دعوى إستعجالیة مع تكلیف الأطراف المعنیة والمحضر القضائي 

ى مسائل شؤون الأسرة نجد أن أهم إشكالات التنفیذ ، وتطبیقا لهذا النص عل)2(بالحضور

  :تنحصر بنوع من العموم فیما یلي

إذا كان التنفیذ بأجرة الحضانة بعد انتهاء مدتها المقررة قانونا بمعنى إذا انتهت مدة  -1

الحضانة بسبب من أسباب انتهائها، فإن نفقة الحضانة ستتوقف لا محالة لزوال علة قیامها 

  .ن أي إشكال یثور بهذا الصدد یكون جدیاوبالتالي فإ

إذا كان التنفیذ بحكم نفقة زوجیة وقد حكم علیها بالرجوع، فتسقط النفقة في هذه الحالة من  -2

  .تاریخ تبلیغ الحكم، وهذا إذا لم تقدم الزوجة دلیلا على تنفیذ الحكم بالرجوع

قانونیة وهي مدة سنة من تاریخ إذا كان التنفیذ بحكم نفقة العدة لمدة تزید عن المدة ال -3

الطلاق، فإذا شرعت المطلقة في تنفیذ حكم النفقة لمدة تزید عن السنة جاز للزوج المطلق أن 

                                                           

  .180، ص 01، عدد 2003، المجلة القضائیة، 17/01/2001مؤرخ في ، 245905قرار المحكمة العلیا رقم  )1(

  .57أشار إلیه محمد سعد عیسوس، المرجع السابق، ص . 2011/2012التنفیذ،  خذري حمزة، محاضرات مقیاس طرق) 2(
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یرفع إشكالا وقتیا في هذا التنفیذ، وذلك بطلب وقف تنفیذ حكم النفقة، على اعتبار أن حكم 

  .)1(انوناالنفقة یفقد قوته كسند تنفیذي بانقضاء سنة من تاریخ الطلاق ق

إذا صدر الحكم بالضم ضد والدة الصغیر التي سقط حقها في حضانته لزواجها بأجنبي  -4

عنه ولم یختصم أبوه في الدعوى، كان لهذه الأخیرة أن تستشكل وعلى المحكمة أن تقضي 

  .)2(بوقف التنفیذ متى كان الصغیر في سن الحضانة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

أحمد ملیجي، إشكالات التنفیذ ومنازعات التنفیذ الموضوعیة في المواد المدنیة والتجاریة، النسر الذهبي للطباعة عابدین  )1(

  .58، ص ع السابقأشار إلیه محمد عیسوس، المرج. 397مصر، ص

. 22، ص 2011/2012القضاء المستعجل في شؤون الأسرة، مذكرة تخرج، جامعة ابن خلدون، تیارت، عباوي صوریة،  )2(

  .58، ص شار إلیه محمد عیسوس، المرجع نفسهأ
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  المبحث الثاني

 الحكم المثبت للطلاقطرق الطعن في 

طرق الطعن في أحكام القضاء من الوسائل التي أقرها المشرع لحمایة حقوق تعتبر 

المتقاضین، وهذا بتمكینهم من التظلم في مختلف الأحكام القضائیة عن طریق الطعن فیها، إما 

ة أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم المطعون فیه، أو أمام جهة قضائیة أخرى تعلو الجه

التي أصدرت الحكم، مما رتب عن هذا اختلاف الإجراءات، والشروط المتبعة في طرق الطعن 

العادیة عنها في طرق الطعن غیر العادیة، وطرق الطعن العادیة تتمثل في المعارضة 

والاستئناف، أما طرق الطعن غیر العادیة فتتمثل في اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة 

  .)1(والطعن بالنقضالتماس إعادة النظر 

أن الأخذ بنظام طرق الطعن غیر العادیة قد تشددت فیه  تجدر الإشارة في هذا الصدد      

عرقلة للعمل لا اضین و مختلف التشریعات، وهذا حتى لا یكون هناك تعسف من طرف المتق

تكرار المنازعات أمام القضاء إذا كانت هناك وحدة في الموضوع، لذلك فإن  القضائي، ولتفادي

الأصل هو جوازیة الطعن في مختلف أحكام القضاء لكون  أن حالات صلاحیات القاضي في 

حالة طرق الطعن العادیة تكون أوسع من تلك التي یتمتع بها في حالة طرق الطعن غیر 

  . )2(العادیة

التظلم منه، یرفع ممن صدر علیه، وقد حدد المشرع في قانون  یقصد بالطعن في الحكم

الإجراءات المدنیة والإداریة أحكام عامة بالنسبة للطعن في الأحكام، وردت في الباب التاسع 

لكن بالرجوع إلى الفصل المخصص لقسم شؤون  397إلى  313من قانون أعلاه، من المواد 

الطعن في الأحكام الصادرة من هذا القسم، وهذا  الأسرة نلاحظ أن المشرع لم ینص على طرق

الوحیدة التي نصت على أثر الطعن بالنقض في  452یعد نقصا وقصورا منه، فتعتبر المادة 

  .والتي تتعلق باستئناف أحكام الطلاق أ.من ت 57أحكام الطلاق، إلى جانب نص المادة 

                                                           

  .491عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص  )1(

  .491عبد الفتاح تقیة، المرجع نفسه، ص  )2(
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طرق الطعن بكل أنواعها وعلیه یتوجب على المشرع أن یتدخل لتفصیل إجراءات وآثار 

من  452، إلا أن المادة )فك الرابطة الزوجیة(العادیة الخاصة بأحكام الطلاق  العادیة وغیر

تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة تؤكد على إمكانیة الطعن بالنقض فیها وهذا ما أكدته 

  .المحكمة العلیا في العدید من قراراتها وذلك بطرق الطعن العادیة أو بطرق الطعن غیر العادیة

والحكم الصادر بالطلاق لا یعد حكما وإنما هو قرار ولائي لا سیما وأن مقومات العمل 

قضائي غیر متوفرة لانعدام عنصر النزاع، وعلیه فلا یمكن الطعن فیه بطرق الطعن المقررة ال

  . )1(للأحكام القضائیة وإنما یخضع للتظلم، طبقا لما تخضع له الأعمال الولائیة

ادة الزوج أن الحكم الصادر بالطلاق بناءا على إر  في هذا الصدد یرى الأستاذ عمر زودة      

إن الحكم الصادر بالطلاق طبقا للتمییز بین العمل القضائي ": فیقولولائیة من الأعمال ال

والعمل الولائي، لا یعد عملا قضائیا، وبالتالي فلا یمكن الطعن فیه بطرق الطعن المقررة 

  .)2( "للأحكام القضائیة

المطلب (در بالطلاق بطرق الطعن العادیة ومنه سندرس طرق الطعن في الحكم الصا

  ). المطلب الثاني(ن الغیر العادیة طرق الطع ثم) الأول

  المطلب الأول

  طرق الطعن العادیة

باعتبار أن حكم الطلاق حكم نهائي لا یجوز استئنافه فإنه یترتب على ذلك أنه لا یمكن 

ي أن یتطرق إلى موضوع كما لا یجوز بأي حال من الأحوال للقاض ،الطعن فیه بالاستئناف

والمؤرخ في  72858صفته وهذا ما قررته المحكمة العلیا في قرارها رقم  من یرالطلاق أو یغ

من المقرر قانونا أن الأحكام بالطلاق غیر قابلة ": حیث جاء فیه ما یلي 20/03/1991

                                                           

المدنیة على ضوء القانون والاجتهاد القضائي، دراسة تطبیقیة على بن عباس نورة، الطعن بالاستئناف ضد الأحكام  )1(

  .   35، ص 2002/2004مستوى مجلس قضاء الشلف، مذكرة تخرج لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الجزائر، 

  .124عمر زودة، المرجع السابق، ص  )2(
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للاستئناف في ما عدا جوانبها المادیة ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا 

  .)1("للقانون

ادیة هي الطعون التي ترفع إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي طرق الطعن الع

أصدرت الحكم المطعون فیه أو إلى ذات المحكمة وسمیت طعونا عادیة لأنه یجوز بناؤها على 

أي سبب من الأسباب سواء تعلقت بصحة الحكم من الناحیة الشكلیة أو بعدم عدالته من ناحیة 

ذلك فإن سلطات القاضي في الفصل فیه تكون مماثلة مضمونه أو موضوعه بالإضافة إلى 

  .)2(لسلطات القاضي الأول

والتي  إ.م.إ.من ت 313/1تتمثل هذه الطرق في المعارضة والاستئناف طبقا لنص المادة 

وكل طریق منها یمثل مبدأ من مبادئ  "والمعارضةق الطعن العادیة هي الاستئناف طر": تنص

  .التقاضي فالمعارضة تمثل مبدأ الوجاهیة، أما الاستئناف فهو یمثل مبدأ التقاضي على درجتین

  الاستئناف: الفرع الأول

یعد الاستئناف طریق من طرق الطعن العادیة والتي عرفته المحكمة العلیا في قرارها 

الوارد من الخصم الذي یعتبر أن الحكم الصادر  الطعن": أنه 16/04/1989الصادر بتاریخ 

من الدرجة الأولى أضر به ورفع القضیة أو بعض نقاطها أمام الجهة القضائیة الأعلى 

  .)3("لیحصل على إبطال أو تعدیل الحكم المستأنف

إنما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد قبل التعرض لهذه المسألة الإجرائیة أنه بات من 

ي هذا الشأن إبراز أهمیة الاستئناف، حیث أن أغلب التشریعات الحدیثة تأخذ بمبدأ الضروري ف

، لكون أن هذه )4(إ.م.إ.من ت 06التقاضي على درجتین الذي نص علیه المشرع في المادة 

أن درجة واحدة لا تكفي لحمایة المتقاضي، مما جعل : الفكرة التي یقوم علیها هذا المبدأ هي

                                                           

  .57، ص1999، 1المجلة القضائیة، العدد) 1(

 1986، )مصر( منشأة المعارف، الإسكندریة الطبعة الأولى، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة،نبیل إسماعیل عمر،  )2(

  .1205ص 

  .09، أشارت إلیه بن عباس نورة، المرجع السابق، ص16/04/1989صادر بتاریخ قرار المحكمة العلیا  )3(

أن التقاضي یقوم على درجتین ما لم ینص القانون المبدأ ": من تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة أنه 06نصت المادة  )4(

  ."خلاف ذلك
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النزاع الواحد أمام محكمتین على التوالي فیستطیع المتقاضي الذي لم المشرع جواز نظر 

یحصل على الحمایة القضائیة المطلوبة من محكمة الدرجة الأولى، أن یطلب من المحكمة 

  .    )1(الأعلى درجة إعادة النظر في دعواه، مما یتیح ذلك بطبیعة الحال تدارك أخطاء القضاة

في هذا الصدد، أن الطلاق غیر  أ.من ت 57 المادة وقد أكد المشرع ووضح في     

قابل للاستئناف إدراكا منه على العمل على مبدأ عدم إطالة الإجراءات في هذا النوع من 

النزاعات، لغرض استقرار العلاقات الأسریة مما جعله یستغني على درجة من درجات 

عملا في ذلك حقه في التقاضي، فمن غیر المنطق المعقول أن یطلق الرجل زوجته مست

الإمساك بالعصمة الزوجیة مع ذلك یستأنف الحكم، رغم أن الرجل متمسك بحقه في فك 

العصمة الزوجیة، فما دام الرجل مصر على الطلاق فالطعن بالاستئناف لن یغیر من الأمر 

شیئا، إنما هو تطویل للإجراءات ومضیعة للوقت، مما یرتب عنه تأثیر على نفسیة الزوجین 

  .)2(نفسیة الأبناء، وعلیه فإنه لا فائدة مرجوة من استئناف الحكم فیما یتعلق بمادة الطلاقو 

السالفة الذكر، یقضي بأن أحكام  57إن القضاء الجزائري من خلال مضمون نص المادة 

الطلاق غیر قابلة للاستئناف، وفي هذا الشأن یرى الأستاذ عمر زودة أن المقصود بأحكام 

بلة للاستئناف، تلك الأحكام الصادرة ابتدائیا ونهائیا، التي یتم عرضها وفحصها الطلاق غیر قا

، ذلك أن التقاضي یقوم على درجتین وفقا لما نصت علیه المادة )3(من طرف المحكمة الابتدائیة

. )4(من تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة، وأن التقاضي على درجة واحدة هو أمر استثنائي 06

  .      )5(أقرت المحكمة العلیا أن دعاوى الطلاق یجب أن یكون التقاضي فیها على درجة واحدةوقد 

وعلیه فإذا كان حكم الطلاق غیر قابل للطعن بالاستئناف عندما یكون مثل هذا الحكم 

صادرا تنفیذا لرغبة الزوج، وبناءا على إرادته المنفردة على أساس أن الطلاق بید الزوج، ما دام 

طلبه وأصر علیه، فمن العبث الطعن فیه من الزوجة لكون أن دور القاضي مقصور على قد 

                                                           

  .284عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص  )1(

  .496، ص نفسهعبد الفتاح تقیة، المرجع ) 2(

  .134عمر زودة، المرجع السابق، ص  )3(

  .134، ص نفسهعمر زودة، المرجع  )4(

  .35، غیر منشور، أشارت إلیه بن عباس نورة، المرجع السابق، ص 1988فیفري  17صادر بتاریخ قرار المحكمة العلیا  )5(
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الحكم بما طلبه الزوج، دون أن یكون من حقه طلب توضیح الأسباب، ومنه أیضا یجب علیه 

  .)1(أن یسبب حكمه بغیر سبب واحد هو طلب الزوج، وإصراره على الطلاق

، أن أحكام الطلاق تصدر بصفة نهائیة )2(راراتهاوقد أقرت المحكمة العلیا في العدید من ق

إن الطلاق لا یثبت إلا بحكم بعد محاولة الصلح طبقا ": ذكر منها القرار الذي جاء فیهوالتي ن

 57إن أحكام الطلاق تصدر نهائیا طبقا لأحكام المادة . من تقنین الأسرة 49لنص المادة 

   .)3("من تقنین الأسرة

وقد أكدت المحاكم في العدید من أحكام الطلاق والتي نذكر منها الحكم الذي كان 

، والأمر بتسجیل الطلاق بدفاتر ....قضت المحكمة علنیا حضوریا نهائیا بالطلاق ": منطوقه

  .)4("الحالة المدنیة، والتأشیر به على هامش عقد زواجهما وعقدي میلادهما

  المعارضة: الفرع الثاني

لمعارضة طریق من طرق الطعن العادیة، فتحها المشرع للمطالبة بمراجعة الحكم تعتبر ا

الذي صدر في غیاب الخصم الذي یستعملها ویرجع الحكم أمام الجهة القضائیة التي فصلت 

  . )5(فیه أول مرة

كما  ،)6(ذهب بعض الفقهاء إلى أن حكم الطلاق یمكن الطعن فیه عن طریق المعارضة

ذهب الأستاذ عمر زودة إلى أنه إذا تم إعلان الزوجة بتاریخ النطق بحكم الطلاق فیعد ذلك 

قرینة على علمها بالفرقة، وبالتالي تسري آثار الطلاق من تاریخ النطق به، في حین أنه إذا لم 

 یتم تبلیغ الزوجة بتاریخ جلسة الإعلان عن الطلاق فهي تعد غیر عالمة به، ولا یسري أثر

الطلاق في حقها إلا ابتداءا من تاریخ إعلامها به، وهنا یحق للزوجة أن تطعن في الحكم 

الصادر بالطلاق طبقا لطرق الطعن المقررة للأعمال الولائیة، فترفع تظلما أمام القاضي المعلن 

                                                           

  .497، ص السابقعبد الفتاح تقیة، المرجع  )1(

  .134، السابقعمر زودة، المرجع ) 2(

  .165ص  ،1992 ،48عدد ، نشرة القضاة، 12/05/1992صادر بتاریخ قرار المحكمة العلیا  )3(

قسم الأحوال الشخصیة، محكمة باب الواد، أشار إلیه عبد الفتاح تقیة، المرجع ، 03/02/1999حكم صادر بتاریخ  )4(

  .444السابق  ص 

  .221، ص 2009دیب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنیة الجدید، موفم للنشر، الجزائر،  )5(

  .من تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة 341إلى  327أنظر للمواد من  )6(
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عن الطلاق، ویمكن أن تستند في ذلك إلى عدم إعلامها بجلسة المصالحة، وینظر القاضي في 

لتظلم ویفصل فیه بقبوله وإلغاء العمل الصادر عنه، إذا برهنت عدم إعلامها بالحضور هذا ا

  .)1(إلى هذه الجلسة

بالرجوع إلى قانون الأسرة نجده لم یتضمن النص على المعارضة في الحكم القاضي 

بالطلاق، وبدراسة طبیعة الحكم بالطلاق نجده یقوم على أساس العصمة الزوجیة، وهو حق 

لزوج لا یحتاج فیه إلى رأي الزوجة، بل أكثر من ذلك فإن دور القاضي فیه یكون سلبیا إرادي ل

لكن الدعوى ستنتهي إلى نفس النتیجة مع إصرار الزوج على الطلاق وعلى هذا الأساس یمكن 

  .)2(القول بأن الحكم بالطلاق لا یقبل المعارضة إلا في جوانبه المادیة

المدنیة والإداریة نجد أن المشرع الجزائري نص على الإجراءات أما بالنسبة لتقنین 

 :وتتمثل شروط المعارضة من خلال هذه المواد في 331-  327المعارضة في المواد 

من  329إذا صدر الحكم غیابیا، طبقا لنص المادة  یجوز الطعن بالمعارضة: حكم غیابي -1

  .تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة

ینبغي رفع المعارضة في أجل شهر من تاریخ التبلیغ الرسمي، وهو ما : احترام الآجال -2

  . م.إ.من ت 329نصت علیه المادة 

المعارضة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى طبقا لنص  حیث تقدم: احترام الإجراءات -3

  .من التقنین أعلاه 330/1المادة 

  :أما بالنسبة لآثار المعارضة فهي

  .)3(الحكم محل الطعن ما عدا حالة الحكم بالنفاذ المعجل استمرار وقف تنفیذ -1

                                                           

  .133المرجع السابق، ص عمر زودة،  )1(

  .43قسنطیني حدة، المرجع السابق، ص  )2(

بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة، الجزء الثاني، نظریة الدعوى نظریة الخصومة الإجراءات الاستثنائیة   )3(

  .315، ص 2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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الغیابي، وذلك لتمكین الخصم  عرض النزاع على نفس المحكمة التي أصدرت الحكم -2

الغائب من تقدیم دفاعه وطلباته ویؤدي ذلك إلى سحب الحكم وإعادة النظر، وإذا صدر حكم 

 .)1(یكن جدید في مواجهة الخصوم، اعتبر الحكم غیابي كأن لم

على عدم جواز الطعن  أ.من ت 57رغم أن المشرع الجزائري نص بموجب نص المادة 

بالاستئناف في حكم الطلاق، إلا أنه وطبقا للقواعد العامة فإن جمیع الأحكام قابلة للطعن فیها 

بالمعارضة والاستئناف، ما لم ینص القانون خلاف ذلك، وعلیه فإنه یجوز الطعن بالمعارضة 

حكم القاضي بالطلاق غیابیا ذلك أن القاضي ملزم بالقیام بمحاولة الصلح التي یستدعي في ال

  .فیها الأطراف عدة مرات

  المطلب الثاني

  طرق الطعن غیر العادیة

: من تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة نجدها تنص 313/2بالرجوع إلى نص المادة 

ارج عن الخصومة، والتماس إعادة النظر طرق الطعن غیر العادیة هي اعتراض الغیر الخ"

الطلاق مثله مثل باقي الأحكام، یكون قابلا ب وعلیه فإن الحكم الصادر. "والطعن بالنقض

  .للطعن فیه بهذه الطرق غیر العادیة

  اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة: الفرع الأول

الخارج عن الخصومة فإن اعتراض الغیر إ .م.إ.من ت 313/2طبقا لأحكام نص المادة 

یعتبر طریق من طرق الطعن العادیة، وهو یهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو 

، ولقد نص علیه المشرع الجزائري في المواد )2(الأمر الإستعجالي الذي فصل في أصل النزاع

فإذا كان الغیر معنیا بقضیة معروضة على القضاء فأمامه . من التقنین أعلاه 380-389

  . )3(الخیار بین أمرین، التدخل في الخصومة أو الانتظار إلى حین صدور الحكم

                                                           

  .134فریجة حسین، المرجع السابق، ص  )1(

  .283المرجع السابق، ص  ،بربارة عبد الرحمان )2(

  .346بوبشیر محند أمقران، المرجع السابق، ص  )3(
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لیكون اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة صحیحا، ویرتب آثاره القانونیة اشترط فیه 

  :ليتتمثل فیما ی )1(المشرع جملة من الشروط

  .إ.م.إ.من ت 381وهو ما نصت علیه المادة : المصلحة -1

  .فلا یكون من الخصوم، أو المدخلین أو المتدخلین في الخصام): أي صفة الغیر( الصفة -2

 385رفع الاعتراض أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم، وهو ما نصت علیه المادة  -3

المقررة لرفع الدعوى، مع إرفاق العریضة بوصل ویرفع الاعتراض وفقا للأشكال إ .م.إ.ت من

  .مثبت لدفع الكفالة، ویجوز الفصل فیه من طرف نفس القضاة

رج ا، فإن میعاد اعتراض الغیر الخ إ.م.إ.من ت 384فطبقا لأحكام المادة : احترام المیعاد -4

لحكم، ، یبدأ سریانها من تاریخ صدور ا)سنة 15(هو میعاد تقادم الأحكام عن الخصومة، 

  . عندما یتم التبلیغ الرسمي للغیر) 02(ویمكن تحدید هذا الأجل بشهرین 

  :أما فیما یخص آثار اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة فتتمثل فیما یلي

التي أوردت استثناءا  إ.م.إ.من ت 386لیس له أثر موقف، وهذا ما یستفاد من نص المادة  -1

قف تنفیذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فیه یجوز لقاضي الاستعجال أن یو ": مفاده

  ".باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال

    .)2(ینقل الاعتراض النزاع، لیفصل في القضیة من حیث الوقائع والقانون -2

  التماس إعادة النظر: الفرع الثاني

یعتبر التماس إعادة النظر من طرق الطعن غیر عادیة، وهذا طبقا لأحكام المادة 

من تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة، والهدف منه هو مراجعة الأمر الإستعجالي أو  313/2

الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع الحائز لقوة الشيء المقضي فیه، وذلك للفصل فیه من 

  .إ.إم.من ت 390ائع والقانون، وهذا ما نصت علیه المادة جدید من حیث الوق

                                                           

  .347بوبشیر محند أمقران، المرجع نفسه، ص  )1(

  .259شویحة زینب، المرجع السابق، ص  )2(
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وبما أن التماس إعادة النظر هو طریق غیر عادي للطعن، فإن اللجوء إلیه لا یكون إلا 

بصفة استثنائیة وفي الحالات المحددة حصرا بموجب القانون، لكون أن الملتمس في دعوى 

  :وهي )1(لات وإلا رفضت دعواهالالتماس علیه أن یؤسس دعواه على إحدى هذه الحا

إذا بني الحكم على شهادة الشهود، أو على وثائق اعترف بتزویرها، أو ثبت قضائیا  -1

  .تزویرها بعد صدور ذلك الحكم وحیازته قوة الشيء المقضي فیه

إذا اكتشفت بعد صدور الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فیه، أوراق حاسمة في الدعوى  -2

  .لدى الخصومكانت محتجزة 

من خلال هذه المادة یتضح لنا أنه لیكون حكم الطلاق قابلا لالتماس إعادة النظر، یجب 

أن یكون حائزا لقوة الشيء المقضي فیه، ولا یجوز الحكم بهذه القوة، إلا إذا استنفذ طرق الطعن 

نافه فیما الموقفة للتنفیذ أو انقضت آجالها، وعلى هذا لا یكون حكم الطلاق الذي یمكن استئ

یتعلق بالجوانب المادیة، ومسائل الحضانة أو المعارضة فیه قابلا للطعن فیه بالتماس إعادة 

  .)2(النظر ما دامت الآجال قائمة

ویرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرین من تاریخ ثبوت التزویر أو اكتشاف الوثیقة 

للأشكال المقررة لرفع الدعوى، أمام  ، ویرفع وفقاإ.م.إ.من ت 393المحتجزة، طبقا لنص المادة 

  .من نفس القانون 394الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم، وهو ما نصت علیه المادة 

  الطعن بالنقض : الفرع الثالث

الطعن بالنقض هو طریق غیر عادي للطعن في الأحكام القضائیة، ویطعن بهذا الطریق 

الابتدائیة أو المجالس على حد سواء، فهو طعن في الأحكام النهائیة الصادرة عن المحاكم 

  .)3(یباشر أمام المحكمة العلیا ولا یمكن تأسیسه إلا على الأوجه التي قررها القانون

نص المشرع الجزائري على أن حكم الطلاق غیر قابل للاستئناف، فهو یصدر نهائیا عن 

قانون الإجراءات المدنیة  محكمة أول درجة ورغم عدم وجود نص صریح في قانون الأسرة، وفي

                                                           

  .492تقیة عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  )1(

  .259 دیب عبد السلام، المرجع السابق، ص )2(

  .46قسنطیني حدة، المرجع السابق، ص  )3(
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والإداریة، على قبول الطعن بالنقض في أحكام الطلاق فإن المستقر علیه فقها وقضاءا هو 

 . قبول حكم الطلاق للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا

ومنه وبصدور تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة نص المشرع صراحة على أن الطعن 

بالطلاق، لا یوقف التنفیذ مما یستنتج منه أن حكم الطلاق لا یقبل بالنقض في الحكم القاضي 

 252وكذلك المادة  235و 234تشف من خلال نص المادتین الطعن بالنقض، ویمكن أن نس

، أن المشرع أخذ بقبول الطعن بالنقض في الأحكام )1(من تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة

  .ق بالإرادة المنفردة أم كان بالتراضي، أو خلعاالصادرة بالطلاق وذلك سواء أتم الطلا

یرى الأستاذ عمر زودة أن الأحكام بالطلاق لیست أحكاما قضائیة قابلة للطعن فیها 

بطرق الطعن المقررة قانونا للأحكام القضائیة، بل هي قرارات ولائیة تصدر في شكل العمل 

  .)2(لأعمال الولائیةالقضائي ومن ثمة تخضع للنظام القانوني الذي تخضع له ا

تجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء یرون أنه من الأفضل أن لا یقبل أي طعن في أصل 

الحكم بالطلاق وذلك لصفته الخاصة وتعلقه بالعصمة التي هي بید الزوج، فالطلاق یقع بمجرد 

یقع إلا  تلفظ الزوج به على قول جمهور الفقهاء الذین یرون أن الإشهاد على الطلاق واجب لا

  .)3(به

إضافة إلى أن الحكم بالطلاق عندما یكون صادرا بناءا على رغبة الزوج وحده، فهو 

وأصر علیه فإن هذا  هیحتمل الخطأ ما دام معیار الصواب هو إرادة الزوج في الطلاق، وقد طلب

  .)4(الحكم یمكن القول علیه قانونا أنه لا یقبل الطعن فیه لا بالاستئناف ولا بالنقض

لیس لطرق ": من تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة، صراحة على أنه 348 نصت المادة

  "الطعن غیر العادیة ولا لآجال ممارستها أثر موقف ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

فكل طرق الطعن غیر العادیة حسب هذا النص لیس لها الأثر الموقف، أي وقف تنفیذ الحكم 

                                                           

  .من تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة 252ـ 235ـ 234أنظر للمواد  )1(

  .136عمر زودة، المرجع السابق، ص  )2(

  .184القاهرة، ص یعة الإسلامیة، الطبعة الأولى، مكتبة ابن تیمیة،مصطفى العدوي، أحكام الطلاق في الشر  )3(

مرمول موسى، دروس في قانون الأسرة الجزائري في ضوء التعدیلات المدخلة علیه، ألقیت على طلبة السنة الرابعة   )4(

  .97ص  ،2005 جامعة منتوري قسنطینة،
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عن بالنقض لیس موقفا، ومعنى ذلك أن الأحكام التي یطعن فیها بطریق حتى الفصل فیه، فالط

النقض تبقى قابلة للتنفیذ رغم الطعن فیها ما لم یقرر القانون أثرا موقفا في بعض الأحكام، وهذا 

لا یترتب على الطعن بالنقض ": إذ جاء فیها ما یلي إ.م.إ.من ت 361ما أشارت إلیه المادة 

القرار ما عدا الدعاوى المتعلقة بحالة الأشخاص وأهلیتهم وفي دعاوى وقف تنفیذ الحكم أو 

  ."التزویر

لما كانت دعوى الطلاق تدخل ضمن الدعاوى المتعلقة بحالة الأشخاص فإنه یتأثر 

من  361بالطعن بالنقض ویصیبه أثره الموقف إذ أنه داخل في الاستثناء الوارد في نص المادة 

عل ما یبرر هذا الاستثناء أن وقف الطعن بالنقض لتنفیذ الحكم  السالفة الذكر، ول إ.م.إ.ت

یرجع إلى إرادة المشرع لتجنب الوصول إلى وضعیات صعبة ناتجة عن تنفیذ الحكم في حالة 

  . نقضه أو إلغائه

فیمكن أن تتزوج المرأة مرة أخرى بعد صدور الحكم بطلاقها من زوجها الأول غیر أن هذا 

وضوع نقض أو إلغاء بعد ذلك، الأمر الذي یعید الطرفین من حیث الحكم یمكن أن یكون م

الأصل إلى الحالة التي كانا علیها، قبل صدور حكم الطلاق، فتظهر وضعیة معقدة تتمثل في 

زواج المرأة من زوجین، في الوقت نفسه كان یمكن تفادي الوضع لو طبق الأثر الموقف للطعن 

 .)1(بالنقض في حكم الطلاق

المذكورة أعلاه تطبیقا تاما ولم تحد عنها  361أن المحكمة طبقت نص المادة  والملاحظ

متى ": حیث جاء فیه أنه 1984/ 04/ 02المؤرخ في  32066 البتة حیث جاء في قرارها رقم

كان من المقرر قانونا أنه لیس للطعن بالنقض أثر موقف إلا إذا تعلق الأمر بحالة 

  . الأشخاص أو أهلیتهم فإن القرار القاضي بما یخالف هذا المبدأ یعد منعدم الأساس القانوني

وإذا كان الثابت أن القرار الذي أمر بتسجیل الطلاق بین طرفي النزاع في الحالة المدنیة 

المحكمة (نقض فعلا من طرف المجلس الأعلى بالنقض من قبل الطاعن وقد  طعن فیه

فإن قضاة الموضوع، بقضائهم في الدعوى بترجیع الزوجة لمحل الزوجیة ودفع )  العلیا

                                                           

  .119بشیر سهام، الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، رسالة ماجستیر، جامعة بن عكنون، الجزائر، ص ) 1(
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النفقة لها دون أن یكون وقف الفصل في هذه الدعوى، لحین الفصل فیها في المجلس 

  .)1("ساس القانونيالأعلى یكونوا قد عرضوا قرارهم لانعدام الأ

أما أجل تقدیم الطعن بالنقض فهو شهران من تاریخ تبلیغ الحكم المطعون فیه، وهو یرفع 

  .على شكل عریضة مكتوبة وموقع علیها من طرف محامي مقبول لدى المحكمة العلیا

وبالعودة إلى أحكام تقنین الأسرة الجزائري نجد أنه یتضمن قواعد موضوعیة وردت 

إجرائیة تتعلق بالحكم بالطلاق والذي یكون غیر قابل للاستئناف إلا في جوانبه  ضمنها قاعدة

، على عدم قابلیة الطعن في حكم الطلاق أ.من ت 57المادیة  فإنه ینص في المادة 

بالاستئناف أي أنه یصدر نهائیا عن الدرجة الأولى وبالتالي یكون غیر قابل للاستئناف إلا أن 

  . طعن بالنقضالمادة لم تشیر إلى ال

ونجد أن المحكمة العلیا لم تستقر على رأي في هذه المسألة حیث ورد في قرار صادر 

من العبث أن یستأنف الطلاق أمام المجلس ما دام الزوج طلبه وأصر علیه غیر ": عنها أنه

أنه  یمكن المطالبة بفك العصمة الزوجیة أمام الجهة الاستئنافیة وهذا القول كما ینطبق على 

  .)2("الاستئناف فهو ینطبق لا محالة على الطعن بالنقض

ن العادیة وغیر العادیة إن الطعن بالنقض یحظى بمركز خاص، ضمن طرق الطع

ولا إلى إعادة فهو لا یهدف إلى مراجعة الحكم، ولا إلى تعدیله، ولا إلى تصحیحه، الأخرى 

مجملها من حیث الوقائع  فالمحكمة العلیا لا تتناول الخصومة في النظر فیما قضى به،

والقانون، ولكنها تقتصر على معاینة ما قضى به قاضي الموضوع دون الحلول محله، وتراقب 

 یرها تلقائیاالحل الذي أعطاه للنزاع على ضوء أوجه الطعن التي یثیرها الطاعن، أو التي تث

 .  )3(للقول إذا كان ما قضى به مطابقا للقانون

                                                           

  .57، ص 1989، 2د عدالمجلة القضائیة،  )1(

، أشارت إلیه 1994، 1عدد ، المجلة القضائیة، 896345، ملف رقم 27/04/1993صادر بتاریخ قرار المحكة العلیا  )2(

  .47قسنطیني حدة، المرجع السابق، ص

  .235دیب عبد السلام، المرجع السابق، ص  )3(
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كام الطلاق بطریق النقض، وذلك مادام أن هناك إجراءات ومنه فیمكن الطعن في أح

مقررة قانونا، وما دام أن هناك قانون واجب الاحترام، فإنه لابد من وجود رقابة المحكمة العلیا 

  .)1(على أحكام الطلاق

وتجدر الملاحظة إلى أن المشرع الجزائري وقع في خلط وتناقض، فنجده ینص في المادة 

على أن الطعن بالنقض لا یوقف التنفیذ في أحكام الطلاق، والتي تدخل  إ.م.إ.من ت 452

أن الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات  361ضمن حالة الأشخاص، رغم أنه نص في المادة 

  . المتعلقة بحالة الأشخاص، یوقف التنفیذ

  

                                                           

  .221تبودشت نعیمة، المرجع السابق، ص  )1(
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  الخاتمة

نظرا لحمایة وعنایة واهتمام الشریعة الإسلامیة الغراء بالأسرة، فإذا وقع شقاق بین أطرافها 

فالمعروف   ﴾ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ  ﴿: یتطلب حسن المعاملة تطبیقا لقوله تعالى

والإحسان في هذا الصدد أساسان عند الشقاق بین أفراد الأسرة، كما أنهما الأساسان عند الحب 

والود والمساكنة، ومدى علاقتها عند وضع قواعد قانونیة تضبط أحكامها الخاصة وهذا 

هذا بإعطائها الكیان القانوني الخاص بها، فهو بهذا یكرس العمل بالقانون الواجب التطبیق في 

المجال، والمتمثل في مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي في هذا النطاق، وهذا لتمیز العلاقات 

الأسریة بخصوصیات ذات طبیعة منفردة في بدایتها أو نهایتها، وهذا تكریسا وإعمالا لقوله 

  .﴾ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ  ﴿ :تعالى

یعجز إصلاحه لتفاقم  الإسلام كطریقة لحل خلاف أقرهاومنه فإن مشروعیة الطلاق 

تطلب فك الرابطة الزوجیة كآخر مما ی اع، وتعقد مسیرة الحیاة المشتركة،النزاع، وتنافر الطب

ن أنها تتعلق فقضیة الطلاق ومسائله المختلفة والمتشعبة، مسألة ذات بعد خطیر لكو  .حل

جتها بدقة وتطبیق أحكامها المشرع معال مسألة حساسة، تقتضي من بتصرف خطیر، فهو إذن

فالطلاق حق للرجل والعصمة الزوجیة بیده لذا علیه أن یحسن  .من طرف القضاةبتفاني 

إثبات الطلاق وفقا ومن خلال دراستي لموضوع إجراءات  .استعمال هذا الحق للضرورة القصوى

  :الجزائري توصلت إلى النتائج التالیة للتشریع

إلى تضییق حالات  من تقنین الأسرة، 49من خلال المادة لجزائري یهدف المشرع ا -1

ر واقعا الطلاق، وهذا رعایة للأسرة وحفاظا على الأولاد من الضیاع، لذا أقر أن الطلاق لا یعتب

 نا، إلا قانو  الا یعتبر واقعفكل طلاق یوقعه الرجل على زوجته . إلا بعد صدور حكم بوقوعه

  . الطلقات ومهما كان وصف الطلاق، مهما كان عدد ور حكمصدب

أوجب قیام القاضي بمحاولة الصلح بین الزوجین باعتباره إجراءا جوهریا في مسألة  -2

  . الطلاق وفي كل حالة تثار أمامه بطلب الطلاق، وذلك قبل الفصل في الموضوع

خلط المشرع في بعض أحكام الطلاق بین ما یعد رجعیا، وبین ما یعد طلاقا بائنا  -3

  .بنوعیه
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 لاق أبغض الحلال إلى االله عز وجلاعتبرت الشریعة الإسلامیة وتشریع الأسرة الط -4

حیث لا یمكن اللجوء إلیه إلا عند الضرورة القصوى، وفي حالة عدم إمكان تحقیق الهدف 

  . الأساسي للزواج

الشریعة الإسلامیة هي القانون الواجب التطبیق في مادة الطلاق، وهذا ما أقره  -5

المشرع الجزائري الذي یحیل مسائل إلى أحكام ومبادئ الفقه الإسلامي، وهذا بموجب نص 

  .قانون معدل ومتمم 11/84من قانون  222المادة 

                     لا بالآیة الكریمة       تعتبر الشریعة الإسلامیة الغراء الطلاق الرجعي هو الأصل عم -6

من تقنین الأسرة توضح أنه  50أما المادة ، ﴾وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادا إصلاحا﴿

 یحق للزوج أن من الناحیة القانونیة والإجرائیة، إذا ما صدر حكم قضائي بین الزوجین، فإنه لا

 .إلا بعقد جدید یعید زوجته

صلنا إلیه من نتائج في هذه الدراسة ونظرا للفراغ القانوني المتواجد في من خلال ما تو 

  :بعض النصوص القانونیة نطرح الإقتراحات التالیة

في غیاب قانون إجرائي خاص بالأحوال الشخصیة في الجزائر مما نتج عن هذا عدة  -1

یعتبر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المرجعیة الإجرائیة لقضایا الطلاق في  ،إشكالات

ء قانون إجرائي خاص بشؤون وعلیه یجب إنشا .قانونیة خاصة بنزاع الأسرة نصوص غیاب

ینظم منازعات الأسرة، نظرا لطبیعة وخصوصیة النزاع، وحمایة لحقوق المتقاضي  الأسرة

  . لأسرة في هذا المجالوتسهیلا لمهمة قاضي شؤون ا

من تقنین الأسرة، وتوضیح  49 بالإضافة إلى ضرورة تعدیل بعض المواد منها المادة -2

یجب تحدید  56ما إذا كان المشرع یعترف بالطلاق الواقع خارج ساحة القضاء، وأیضا المادة 

  .مدة آجال الصلح من طرف الحكمین

إلى أحكام الشریعة الإسلامیة بالنسبة لما من تقنین الأسرة تحیل  222رغم أن المادة  -3

لم یرد النص علیه، إلا أن ذلك لا یكفي إذ یجب على المشرع الجزائري أن ینص صراحة على 

إثبات الطلاق العرفي بأثر رجعي، وكذا على طرق إثباته وآثاره لخطورة هذه المسألة من الناحیة 

  .القانونیة ومن الناحیة الإجتماعیة
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لات التي یكون فیها الطلاق رجعیا أو بائنا بصفة دقیقة، وإلزام القضاة تحدید الحا -4

      .بذكر ذلك في أحكامهم
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